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 . 10:00امتتح  الجلسة الساهة   

 
 )تابع( الأعمال: الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية    جدول من    78البند  

)الصـــيت(  إشـــار إل  إن الشـــعب الصـــيني    شـــواا السيي د غن   - 1
ــااية يلال الحر  العالمية  ــد الإاســــــ هاا  كثيرا مت الجرائم المرتكبة ضــــــ
الثـاايـة، وقـال إن الصــــــــــــــيت تئيـد من  هـذ  الجرائم والمعـانبـة هلي ـا، ومقـا 
للقااون، مت إجل تحقيق الإاصـا  والعدالة وتعييي السـلام والأمت. ومي 

ــنواة الأييرة، ااقشـــ  اللج ــة بشـــ ن  السـ نة الحاجة إل  إبرام اتفانية م رسـ
ــااية. وهل  الرغم مت تبافت ا راو المعر   ــد الإاســــــ الجرائم المرتكبة ضــــــ
هن ـا، مقـد ه ســــــــــــــ  المنـاقشــــــــــــــاة الأولويـة العـاليـة التي فولي ـا المجتم   
ــاة  الـدولي لمن  هـذ  الجرائم والمعـانبـة هلي ـا. واو  بهيمـة هـذ  المنـاقشــــــــــــ

   وإكد هل  ضرورة مواصلت ا.

ــد   - 2 ــ ن الجرائم المرتكبة ضـــ ــ  اتفانية بشـــ ــ  إقول إن وضـــ ومضـــ
الإاسااية م مة معقدة إجب إن تعالج ا جمي  الأطرا  بطريقة مسئولة.  
وقبل الشـــــروإ مي إجراو مفاوضـــــاة بشـــــ ن إبرام اتفانية، مت الضـــــرور   
اسـتكشـا  القضـاإا الأسـاسـية وبناو توامق دولي مي ا راو، رير إ  رة 

تســرإ مي إجراو المفاوضــاة مي  يا  توامق  راو إســاســي  التجربة إن ال
ــية. وتبيت التعليقاة اللطية المقدمة مت   غالبا ما فئد  إل  اتائج ه ســــــ
الدول والمناقشــــاة الدائرة مي اللجنة الســــادســــة بشــــ ن هذا الموضــــوإ إا   

تيال هناك  راو متبافنة هل  اطاق واســـ  بشـــ ن مســـائل إســـاســـية مثل  لا
مرتكبة ضــــــــــــد الإاســــــــــــااية، وتطبيق الولاإة القضــــــــــــائية  تعريف الجرائم ال

ــوية المنازهاة، والعلاقة بيت اتفانية مقبلة والقااون   العالمية، و لياة تســــــــ
المحلي. ولـذلـف مـهن هنـاك رـاجـة إل  مواصــــــــــــــلـة التبـادل المتعمق ل راو 
بشــ ن القضــاإا الأســاســية دايل اللجنة مت إجل توضــيت الأمكار وتجاوز  

 لطريق لإجراو مفاوضاة لارقة بش ن إبرام اتفانية.  الللاماة وتم يد ا

وإرد  قائلا إا  مت الضـــــــــرور  ارترام الممارســـــــــة التي دإب   - 3
هلي ـــا اللجنـــة منـــذ وقـــ  طويـــل والمتمثلـــة مي العمـــل القـــائم هل  توامق  
ا راو. وقد ااحرم  بعض الومود هت الممارســـة المســـتقرة بتقدإم مشـــروإ  

ة ضـد الإاسـااية مت تلقاو افسـ ا، دون تشـاور،  قرار بشـ ن الجرائم المرتكب
بل وإشـارة إل  إا ا مسـتعدة لطرم مشـروإ القرار للتصـوي ، وهو مسـار  
همل لت إ ون بناوً هل  الإطلاق. وســيئد  التللي هت ممارســة صــن  
الــــذ  تقوم هليــــ  اللجنــــة  ــاا  القرار بتوامق ا راو إل  تقويض الأســـــــــــــــ

إإضــــــا م  روم ســــــيادة القااون،  ومصــــــالت جمي  البلدان. ويتعار  هذا 
التي تدهو إل  التشــاور هل  قدم المســاواة و ل  دإمقراطية صــن  القرار.  

ــ ن إبرام اتفانية مي جو مت الوردة   ــاة بشــــــــــ ويجب إن تجر  المفاوضــــــــــ
 والتعاون وبدون تديل سياسي.

وإهقب ذلف بقول  إن بعض الدول دإب ، مي السنواة الأييرة،  - 4
ات ام دول إيرى تعســـفا وبصـــوة هال بارتكا   لأســـبا  ســـياســـية، هل   

ــااية، وهو ما إشــــ ل تديلا مي الشــــئون الدايلية لدول  ــد الإاســ جرائم ضــ
إيرى، ويقو  الإاصــــــــــــــا  والعـدالـة، ويعطـل العلاقـاة الـدوليـة، ويعوق  
بشـــــــــــــ ل يطير التعاون العملي مت جااب المجتم  الدولي بشـــــــــــــ ن هذا 

سـارها وتتلذ يطواة ملموسـة الموضـوإ. وينبغي ل ذ  البلدان إن تغير م
لبناو الثقة الســــــــــــــياســــــــــــــية وت يلإة الظرو  المواتية لم امحة الإملاة مت  

 العقا  والشروإ مي مفاوضاة بش ن إبرام اتفانية.

وإضــــــــا  إا  هل  الرغم مت إا  لا توجد بعدة اتفانية م رســــــــة   - 5
بشـــــــ ن الجرائم المرتكبة ضـــــــد الإاســـــــااية، مهن هناك إطارا قااوايا إغطي 
هــذ  الجرائم، ريــر إاــ  إعــاقــب هلي ــا بــالفعــل بموجــب القواايت المحليــة  
للغالبية العظم  مت الدول وهي محظورة إإضـــــــــا بموجب القااون الدولي 
الإاسااي والقااون الدولي لحقوق الإاسان وقواهد القااون الدولي الأيرى.  
والصــــيت هل  اســــتعداد للعمل م  جمي  الأطرا  لمواصــــلة اســــتكشــــا   

ية صـياغة اتفانية بشـ ن الجرائم المرتكبة ضـد الإاسـااية. وتئيد، مي إم اا
الوق  افسـ ، الج ود التي تبذل ا جمي  البلدان لتعييي تشـريعات ا المحلية 
ــق م    ــي  اطاق التعاون القااواي الدولي بطريقة تتســ و افاذ قوااين ا وتوســ

ــة الجـاريـة  للجرائم  روم ـا الوطنيـة. وإهر  هت تـ فيـد ومـد بلـد  للمنـاقشــــــــــــ
المرتكبة ضـــد الإاســـااية مت جااب اللجنة، شـــريطة إلا تئد  المناقشـــاة 

 إل  اتيجة إو جدول زمني إو يريطة طريق محددة سلفا.

ــدة   السييييييييي يد  جيا   - 6 )ايجيريـا(  قـال إن ر ومـة بلـد  تـدفت بشــــــــــــ
الجرائم المرتكبة ضـد الإاسـااية وتدهو إل  بذل ج ود متواصـلة للتصـد  

. ويجــب مضــــــــــــــت مرتكبي هــذ  الجرائم الشــــــــــــــنيعــة  للإملاة مت العقــا 
ومعاقبت م هلي ا، ويجب تحقيق العدالة للضــــــــــــحاإا. وقد إ  رة ر ومة  
بلد  الإرادة الســـياســـية للتصـــد  ل ذ  الجرائم، وســـتواصـــل إ  ار هيم ا  
هل  الوماو بالتيامات ا بموجب القااون الدولي. وهل  الصـــــــــعيد الوطني،  

ــنـــ  الح ومـــة قواايت وتـــدابير إي ــد ســــــــــــ رى لردإ مرتكبي الجرائم ضــــــــــــــ
ــاإا المعقدة لمواج ة   ــا مريقا هاملا معنيا بالقضــ ــ ة إإضــ ــااية. وإاشــ الإاســ
الجرائم المرتكبة ضـــــــــد الإاســـــــــااية، وتعمل هل  إاشـــــــــاو مل  إلكترواي 
للقضـاإا وقاهدة بياااة للأدلة سـتسـاهد المدهيت العاميت النيجيرييت هل  

فظيعة، ومت ثم التصـــــــد  إقامة دهاوى إمضـــــــل ضـــــــد مرتكبي الجرائم ال
محققا    21للإملاة مت العقا  هل  احو إمضل. وهين  الح ومة إإضا  
 ومدعيا هاما مي إطار مريق مقترم للتصد  للجرائم اللطيرة.
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وهل  الصــــعيد العالمي، فنبغي للمجتم  الدولي إن إ ون إكثر   - 7
حقيق اتحـادا مي م ـامحـة الإملاة مت العقـا  وإن إعتمـد إطـارا قـااوايـا لت

ــل ايجيريـا الإهرا  هت دهم ـا الثـابـ  لنظـام رومـا   هـذ  الغـاإـة. وتواصــــــــــــ
الأســاســي للمح مة الجنائية الدولية، الذ  فبشــر بوضــ  رد للإملاة مت  
العقا  وضـــــمان وصـــــول الضـــــحاإا إل  العدالة ومعانبة مرتكبي الجرائم 
التي ت ي ضــمير الإاســااية. وشــج  الدول التي لم تنضــم بعد إل  النظام 

 لأساسي هل  إن تفعل ذلف.ا

)بلجي ا(  قال  إن ومد بلدها دإ  دوما هل    السي دة د  اا  - 8
منت الأولويـــة لم ـــامحـــة الإملاة مت العقـــا  هل  إيطر الجرائم التي 
تئثر هل  المجتم  الدولي برمت ، ويئيد وض  اتفانية تستند إل  مشاري  

ااية والمعانبة هلي ا،  المواد المتعلقة بمن  الجرائم المرتكبة ضــــــــــد الإاســــــــــ
التي اهتمدت ا لجنة القااون الدولي. وســـــتســـــد اتفانيةج ك ذ  الفجوة القائمة 
مي القـااون الـدولي للمعـاهـداة. وم  مراهـاة ملتل  وج ـاة النظر التي 
إةهر  هن ا يلال المناقشــــــاة الســــــابقة بشــــــ ن هذا الموضــــــوإ، فرى ومد 

لعامة، ذاة ولاإة بلدها إن إاشـــــــــــاو لجنة ملصـــــــــــصـــــــــــة تابعة للجم ية ا
واضـحة وجدول زمني محدد جيدا، سـيومر إطارا مناسـبا لمناقشـة ملتل   
الن ج وللمضـــــــي قدما احو هقد مئتمر دبلوماســـــــي. وهو هل  اســـــــتعداد 
للعمـل م  جمي  الومود بطريقـة بنـاوة وجـامعـة مت إجـل إرراز تقـدم كبير 

 سااية. بش ن المس لة ال امة المتمثلة مي الجرائم المرتكبة ضد الإا

ــائية المتبادلة التي  - 9 وإردم  قائلة إن مبادرة المســــــــــــاهدة القضــــــــــ
إطلقت ا الأرجنتيت وبلجي ا وسـلومينيا والسـنغال ومنغوليا وهولندا تسـت د   
وضــ  إطار تنفيذ  ردفر للتعاون الفعال بيت الدول مي المقاضــاة هل  

ــااية وجر  ــد الإاســــ ائم الحر  جرائم الإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضــــ
هل  الصـــــــــــعيد الوطني. وتســـــــــــع  هذ  المبادرة إل  تحقيق افس ال د   
الـذ  تســــــــــــــع  إليـ  مشـــــــــــــــاري  المواد، ولكن ـا تلتل  ايتلامـا كبيرا هت  
ــاري  المواد مي اطــاق ــا المــاد  والن ج المتب  مي ــا. مفي ريت إن  مشـــــــــــــ
ــاري  المواد تتب  ا جـا كليـا وتتنـاول مجموهـة مت القواهـد والمفـا يم  مشــــــــــــ

لمتعلقة مقط بالجرائم المرتكبة ضـــــــد الإاســـــــااية، مهن المبادرة تركي هل  ا
ــليم  ــاهدة القااواية المتبادلة وتســـــــ ــامل للمســـــــ ــاو إطار هصـــــــــر  شـــــــ إاشـــــــ
المطلوبيت مي رـالاة جرائم الإبـادة الجمـاعيـة والجرائم المرتكبـة ضـــــــــــــــد 
الإاســــــــااية وجرائم الحر . ولذلف مهن المشــــــــروهيت متكاملان، ويم ن ما  

 إشا ويستمر تطويرهما بالتواز .إن فتعا

)هولنــدا(  قــالــ  إن الجرائم المرتكبــة ضـــــــــــــــد    السييييييييي يدة ت و    - 10
الإاســــــــــــــاايـة هي مت إيطر الجرائم مي إطار القـااون الدولي، و ن منع ـا  
والمعانبة هلي ا هما مت الشـــواغل التي تثير قلق المجتم  الدولي ب ســـر . 

اسـااية محظورة رظرا قاطعاً  وهل  الرغم مت إن الجرائم المرتكبة ضـد الإ
بموجب القااون الدولي، ما برم الســـــــــ ان المدايون إقعون ضـــــــــحاإا ل ذ  
الفظـائ ، ولا فيال مرتكبوهـا إفلتون مت العقـا . وقبـل ثلاثـة إهوام، قـدمـ   
لجنة القااون الدولي مجموهة مت مشــــــــــــاري  المواد القائمة هل  إســــــــــــس  

ااية والمعانبة هلي ا، مت  ســــليمة بشــــ ن من  الجرائم المرتكبة ضــــد الإاســــ
شـ ا ا إن تسـد ثغرة مي الإطار القااواي الدولي لمن  إسـوإ الجرائم الدولية  
والمعانبة هلي ا. ويوضــــــــت الســــــــياق الدولي الحالي، بما مي ذلف الحر  

 مي إوكراايا، سبب ضرورة سد هذ  الفجوة.  

ومضـ  تقول إن مت شـ ن اتفانية تستند إل  مشاري  المواد إن   - 11
تعيز اظـام العـدالـة الجنـائيـة الـدوليـة وتســــــــــــــ م مي تعييي القواايت المحليـة 
ــائية الجنائية مي م امحة الإملاة مت العقا  هل  الجرائم  والولاإة القضــــ
ــااية. وإهرب  هت ترريب ومد بلدها، ل ذا الســـــبب،  المرتكبة ضـــــد الإاســـ
ببدو المفاوضــــــــاة بشــــــــ ن المعاهداة. وإشــــــــارة إل  إن الومد فدرك مي 

لوق  افســـــــ  إن بعض الومود ترغب مي مييد مت التدقيق مي هناصـــــــر  ا
ــة إن فومر   ــاو لجنة ملصــــصــ ــ ن إاشــ ــاري  المواد. ومت شــ معينة مت مشــ
ــاري  المواد بوية إرراز تقدم ملموا   ــلة دراســــــة مشــــ منتدى مثاليا لمواصــــ
ــرور  إن تكون لتلف  ــ ن المعاهداة. ومت الضـ ــاة بشـ احو بدو المفاوضـ

 جدول زمني واضت لإاجاز إهمال ا.اللجنة ولاإة واضحة و 

وإردم  تقول إن مبادرة المساهدة القااواية المتبادلة ت د  إل   - 12
وضــــــــــــــ  إطـار تنفيــذ  رـدفـر لإقـامـة تعــاون معــال بيت الـدول مت إجـل 
مقاضــاة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضــد الإاســااية  

بيت هـد  المبـادرة، التي تئيـدهـا  وجرائم الحر . وهل  الرغم مت التمـاثـل  
دولة، وهد  مشاري  المواد، وهو م امحة الإملاة مت العقا    76راليا 

ــاق  ــا مت ريـــر النطـ ــا بينـ ــان ايتلامـ ــا إلتلفـ ــها مـ هل  إيطر الجرائم، مـ
المــاد  والن ج العــام. وم  ذلــف، مــهن المشــــــــــــــروهيت متكــاملان ويم ت  

 مواصلة المةضي مي ما بالتواز .

)تواس( قال إن غالبية الذفت تكلموا بش ن البند  لاغا الس د بن - 13
الحالي مت جدول الأهمال اتفقوا هل  إن الجرائم المرتكبة ضد الإاسااية  
هي مت إيطر الجرائم التي تثير قلق المجتم  الدولي ب ســــــــــــــر . ولا فيال  
الســــــــــــــ ـان المـدايون إقعون ضــــــــــــــحـاإـا ل ـذ  الجرائم، بينمـا إظـل مرتكبوهـا  

ــة وجرائم الحر ، إفلتون مت الع ــاعيـ ــادة الجمـ ــة الإبـ ــالـ ــا لحـ ــا . ويلامـ قـ
توجد اتفانية هالمية تح م الجرائم المرتكبة ضـــــــــد الإاســـــــــااية. وإهر    لا

هت اهتقـاد ومـد بلـد  بـ ن مشــــــــــــــاري  المواد المتعلقـة بمن  الجرائم المرتكبـة  
ضـــــــــد الإاســـــــــااية والمعانبة هلي ا التي إهدت ا لجنة القااون الدولي تومر  

دا للتفاو  بشـــ ن اتفانية دولية مت شـــ ا ا إن تســـد الفجوة مي إســـاســـا جي
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ــدولي  الــ ــااون  للقــ ــالي  الحــ ــل  ال ي ــ ــداة وتعيز  ــاهــ للمعــ ــدولي  الــ ــااون  القــ
الإاســااي والقااون الجنائي الدولي والقااون الدولي لحقوق الإاســان. ومت  
ــ ن اتفانية مت هذا القبيل إن تم ت الدول مت مواومة قوااين ا المحلية  شــــ

هذ  المســ لة وإن تســ م إســ اما كبيرا مي تعييي التعاون الدولي لمن   بشــ ن  
 .  الجرائم المرتكبة ضد الإاسااية والمعانبة هلي ا هل  الصعيد الوطني 

  2019ومضــــــــــــــ  إقول إن قرار لجنـة القـااون الـدولي مي هـام   - 14
بالتوصــــية بوضــــ  اتفانية تســــتند إل  مشــــاري  موادها بشــــ ن من  الجرائم 
المرتكبة ضـد الإاسـااية والمعانبة هلي ا شـ ل يطوة هامة إل  الأمام مي 
تـدويت القـااون المتعلق ب ـذ  الجرائم، ولكت لم إحرز تقـدم فـذكر منـذ ذلـف 

تند هذ  التوصـــــــية إل  إســـــــس ســـــــليمة وتســـــــتحق مييدا مت  الحيت. وتســـــــ
النظر. ويدرك ومد بلد  إن لبعض الدول الأهضـاو تحفظاة سـواو بشـ ن 
مضــــــمون مشــــــاري  المواد إو ســــــبل المضــــــي قدما. ومت الم م مواصــــــلة 
مناقشـــــــــة هذ  الشـــــــــواغل مي إطار مناســـــــــب مت إجل تحدفد الايتلاماة 

 إل  رل وسط.  وتعييي التفاهم والعمل مت إجل التوصل 

وإرد  قائلا إن الوق  ران للااتقال إل  مناقشـــــة إكثر تنظيما   - 15
إم ت لجمي  الدول الأهضــــــاو إن تشــــــارك مي ا مشــــــاركة كاملة. وإهر   
ــة ل ذا الغر ، تجتم  يلال  ــاو لجنة ياصـ هت اهتقاد ومد بلد  ب ن إاشـ

ــي ون  إمضــــل  مترة ما بيت الدوراة ويتام ل ا الوق  والموارد اللازمان، ســ
ــة. ولـذلـف مـهاـ  فررـب بـالاقترام الـذ  قـدمتـ    طريقـة لتنظيم هـذ  المنـاقشــــــــــــ
الم ســـــيف وبلدان إيرى مي هذا الصـــــدد، ويعر  هت إمل  مي التوصـــــل 
إل  اتفاق لدهم هذا الاقترام، تمشــــــــــيا م  تقليد اللجنة المتمثل مي اتلاذ 
ل  القراراة بتوامق ا راو. ومي ريت إن ومــد بلــد  فرغــب مي الحفــا  ه

هـذا التقليـد، مـهاـ  إعتقـد إن مت واجـب اللجنـة إن تكفـل إلا إمنع ـا التيام ـا 
بتوامق ا راو مت إرراز تقـدم مي النظر مي بنود جـدول الأهمـال إو مت  

ــاســــــية هل  الوج  الأكمل، بما مي   تعييي التطوير    ذلفإداو و ائف ا الأســــ
مثل من  الجرائم   التدريجي للقااون، ولا سـيما ييما فتعلق بالمسـائل الحاسمة 

 .المرتكبة ضد الإاسااية والمعانبة هلي ا وم امحة الإملاة مت العقا  

)المملكة العربية السـعودإة(  قال إن مت واجب  السي د الزرران    - 16
جمي  الدول الأهضــاو والمنظماة الدولية إن تعمل معا لم امحة الجرائم 

اســب إديال تعاريف المرتكبة ضــد الإاســااية. غير إا  لت إ ون مت المن
جـدفـدة إم ت إن توجـد رـالـة مت هـدم اليقيت لـدى تفســــــــــــــيرهـا. وبـدلا مت  

 “الاسـترقاق”ذلف، فنبغي بذل الج ود لمواومة اسـتلدام مصـطلحاة مثل 
مي مشـــــــــــــاري  المواد المتعلقة بمن   “الايتفاو القســـــــــــــر  ” و “التعذفب” و

ــاق م ــمان الاتسـ ــااية والمعانبة هلي ا، ولضـ ــد الإاسـ   اتفانياة الجرائم ضـ
 7الأمم المتحدة ذاة الصـلة. و ضـامة إل  ذلف، تضـمن  مشـاري  المواد 

توســــعا مي تطبيق مف وم الولاإة القضــــائية الجنائية العالمية.   10  و 9 و
اطاق وتطبيق مبدإ الولاإة القضائية ”وبالنظر إل  إن بند جدول الأهمال  

لم م دراســة التبافت لا فيال ياضــعا للمناقشــة مي اللجنة، ممت ا “العالمية
ــاو ييما فتعلق  الكبير مي النة ج المتبعة مي النظم القااواية للدول الأهضـــ
بمن  الإملاة مت العقـا ، وتفـاد  اللروج هت المبـادل الم رســــــــــــــة مي 
ــيادة الدول  ــا ســــــــ ميثاق الأمم المتحدة ومي القااون الدولي، ويصــــــــــوصــــــــ

هذا البند، المضــي    ورصــاات ا والمســاواة بين ا. ومت الم م، لدى النظر مي 
 .قدما دون تسرإ لا مبرر ل  وبناو توامق مي ا راو بيت الدول الأهضاو 

)مراســــــــا(  قال  إن الجرائم المرتكبة ضــــــــد  السيييييي دة ديم لاب     - 17
ــااية جرائم مظيعة إجب محاســـــــبة مرتكبي ا. غير إن هذ  الجرائم،  الإاســـــ

موضـــــوها لاتفانية يلاما لجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحر ، ليســـــ  
دولية. ويئيد ومد بلدها ت فيداً تاماً اهتماد اتفانية تســـــــــــــتند إل  مشـــــــــــــاري   
المواد المتعلقة بمن  الجرائم المرتكبة ضــــــــــد الإاســــــــــااية والمعانبة هلي ا،  
ــ ا ا إن تعيز الإطار   التي اهتمدت ا لجنة القااون الدولي، والتي مت شـــــــــــ

وإهرب  هت إســــــــــــــ  ومد بلـدها القـااواي الدولي لم ـامحـة إيطر الجرائم. 
لعدم إجراو مفاوضــــاة موضــــوعية بشــــ ن هذا الموضــــوإ يلال الدورتيت 
الســـــــــــــابقتيت، بســـــــــــــبب الظرو  المحيطة بجائحة مر  ميروا كورواا  

(. وإشارة إل  إن الوق  قد ران لإرراز تقدم ملموا بش ن  19-)كوميد
ــ لـة يلال الـدورة الحـاليـة. وينبغي للومود إن تحـدد بصــــــــــــــ ورة  هـذ  المســــــــــــ

جمــاعيــة الكيايــة التي ترغــب ب ــا تولي زمــام العمــل العــالي الجودة الــذ  
إاتجتـ  اللجنـة. وقـالـ  إن ومـد بلـدهـا هل  اســــــــــــــتعـداد للاالرا  مي روار  
ــفايية، وما زال فدهو إل   ــاإ والشــــ ــ  قدر مم ت مت الاتســــ ــم ب قصــــ فتســــ

هل  اهتماد اتفانية لمن  الجرائم المرتكبة ضــد الإاســااية والمعانبة هلي ا  
ــيف وبلدان  ــعيد العالمي. ويئيد ومد بلدها ت فيدا تاما اقترام الم ســــــــ الصــــــــ
إيرى إاشــاو لجنة ملصــصــة لإجراو مييد مت المناقشــاة بشــ ن مشــروإ  
 اتفانية، ويدهو جمي  الدول الأهضاو إل  المشاركة مي تلف المناقشاة. 

)الجيائر(  قال إن مشـــــــاري  المواد المتعلقة   السييييي د بو يييييدو  - 18
الجرائم المرتكبة ضــــــد الإاســــــااية والمعانبة هلي ا التي إهدت ا لجنة  بمن 

القااون الدولي تتضــــمت العدفد مت العناصــــر الهيمة، بما مي ذلف الن  
ــة   ــائيـ ــة الجنـ ــا القضـــــــــــــــــائيـ ــارا ولافت ـ ــة إن تمـ ــل دولـ ــ  فنبغي لكـ هل  إاـ

فتعلق بالجرائم المرتكبة ضـــد الإاســـااية. غير إن هناك هدة مســـائل   ييما
لا تيال غير واضــحة وتتطلب مييدا مت المناقشــة، بما مي ذلف  إســاســية

مسـئولية الأشـلاا الاهتبارييت واسـتلدام مفا يم لا تحظ  بتوامق ا راو،  
  مثـل مبـدإ الولاإـة القضــــــــــــــائيـة العـالميـة. ومي هـدة مواضــــــــــــــ ، بمـا مي ذلـف 

ــاري  المواد بــدقــة الحــالــة الراهنــة  6مت المــادة    5 الفقرة ، لا تع س مشـــــــــــــ
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ــة    للقااون  ــة الدولية. وإبرزة مداولاة اللجنة الســـــادســـ الدولي إو الممارســـ
ــابقتيت التبافت الواســـــ  بيت الدول الأهضـــــاو ييما فتعلق  مي الدورتيت الســـ
ب ل مت مضـمون مشـاري  المواد وشـ ل ا مي المسـتقبل. ويعتقد ومد بلد ، 
شـــــــ ا  شـــــــ ن ومود إيرى كثيرة، إن إ  مشـــــــروإ اتفاق دولي بشـــــــ ن هذا 

فنبغي إن إ ون متسقا م  مقاصد ومبادل ميثاق الأمم المتحدة،  الموضوإ  
 .  سيما المساواة مي السيادة بيت الدول وهدم التديل مي شئوا ا الدايلية  ولا 

ومضــــــ  إقول إا  فنبغي إن إســــــتند إ  قرار تتلذ  اللجنة إل   - 19
توامق مي ا راو ومفاوضــاة شــفامة لضــمان مصــداقيت  وتطبيق  العملي.  

إن إ ون ال د  هو إاشــاو إطار قااواي معال فتســق م  الميثاق  وينبغي
ويصـوصـياة النظم القااواية للدول الأهضـاو، ولا سـيما الولاإة القضـائية 
ــاايـة  ــد الإاســــــــــــ للمحـاكم المحليـة هل  التحقيق مي الجرائم المرتكبـة ضــــــــــــ
ــاة هلي ـا. وينبغي إلا تةبـذل إ  محـاولـة لفر  مفـا يم قـااوايـة  والمقـاضــــــــــــ

 ت ممارسة محدودة ومت اتفاقاة لا تحظ  بقبول هالمي.مستمدة م

)دولة بوليايا المتعددة القومياة(  قال  إن إبش   الس دة اوسا   - 20
ــد التدمير الكلي  ــد المداييت بقصــــــــــ الجرائم ارتكب  هل  مر التاريخ ضــــــــــ

الجيئي لجمــاهــة قوميــة إو إثنيــة إو هرنيــة إو دفنيــة، و ن العــدفــد مت   إو
م إملتوا مت العقـا . ومت الأمثلـة هل  ذلـف الأرـدا   مرتكبي هـذ  الجرائ

العنيفة التي وقع  مي مدفنتي ساكابا وسينكاتا يلال الااقلا  مي بلدها 
. مقـد ارتكبـ  قواة الشــــــــــــــرطـة والجي  إهمـالا ترق  إل  2019مي هـام  

مســـــــــتوى الجرائم المرتكبة ضـــــــــد الإاســـــــــااية، بما مي ذلف ارتكا  مذابت 
ــاو لمتظاهريت محتجيت هل  ر ومة  وهملياة إهدام يارج اط اق القضـــــــــ

الأمر الواق ، مما إســـــفر هت مقتل هشـــــراة المداييت. ومما لا شـــــف يي  
إا  كان هناك اســتلدام مفر  وغير متناســب للقوة بدام  كرا ية الشــعو  
الأصـلية، مت بيت ملإاة اجتماعية إيرى. وتبذل ج ود كبيرة هل  الصـعيد  

 .  المسئوليت هت ذلف إل  العدالة الوطني لإجراو تحهيقاة وتقدإم 

ــ    -   21 ومضـــــ  تقول إن ر ومة بلدها ترى إا  مت الضـــــرور  وضـــ
هذ  الأهمال مت العقا .    مرتكبيصـف قااواي دولي لضـمان هدم إملاة 

وكمـا لارظـ  ومود هـدفـدة، لا تيال هنـاك ثغرة مي الإطـار القـااواي الـدولي  
مت المئســــ  إا  لم إحرز  ييما فتعلق بالجرائم المرتكبة ضــــد الإاســــااية. و 

إ  تقدم موضــــوهي بشــــ ن هذ  المســــ لة مي الســــنواة الأييرة. وقد إهلن   
جمي  الدول الأهضاو التيام ا بالمبادل الأساسية للميثاق، والقااون الدولي  
ــمان من  جمي    ــااي، ومت ثم بضـــ ــان، والقااون الدولي الإاســـ لحقوق الإاســـ

لوطني والـدولي. ولـذلـف فنبغي الجرائم والمعـانبـة هلي ـا هل  الصــــــــــــــعيـدفت ا 
للاقترام الداهي إل  وضــ  اتفانية تســتند إل  مشــاري  المواد المتعلقة بمن   

الجرائم المرتكبة ضــــد الإاســــااية والمعانبة هلي ا، الذ  إهدت  لجنة القااون  
 الدولي، إن إش ل إولوية. 

)ماليييا(  قال  إن ومد بلدها فئمت إإمااا راســـلا   السيي دة يح  - 22
ســــــــــــــيــادة القــااون ويلتيم التيامــا لا فتيهيإ بــها ــاو الإملاة مت العقــا . ب

ويتمثــل موقفــ  الثــابــ  مي إن الإبــادة الجمــاعيــة وجرائم الحر  والجرائم 
ضـد الإاسـااية وجرائم العدوان هي إيطر الجرائم التي تثير قلق المجتم   

بغي الـــدولي، وإاـــ  فنبغي تقـــدإم مرتكبي هـــذ  الجرائم إل  العـــدالـــة. وين
تعـامل هذ  الجرائم هل  إا ـا اســــــــــــــتثنـاواة، وإلا إعتبر إ  جنـاة غير   إلا

ــاو وارترام المعافير   ــمان اللجوو إل  القضـــــــــ قابليت للمحاكمة. وينبغي ضـــــــــ
ــان للجمي ، بما مي   للقااون العالمية   الدولي والقااون الدولي لحقوق الإاســـــــــ

 م الشـــــــــــــعب الفلســـــــــــــطيني، الذ  هاا  طويلا هل  إفد  اظام الح  ذلف 
الإسـرائيلي القائم هل  الفصـل العنصـر ، وكذلف شـعب مياامار، بما مي 
ذلف الروهنجيا، الذ  تعر  للعن  المســـتمر رت  قبل اســـتيلاو الجي  

 .2021هل  السلطة مي شبا /مبرافر  

ومض  تقول إا  إم ت محاكمة مرتكبي الجرائم ضد الإاسااية  - 23
الجنــائيــة العــامــة للبلــد، ومي مقــدمت ــا قــااون مي مــاليييــا بموجــب القواايت  

العقوباة. ويلضــــــــــــ  التعاون الدولي مي هذا المجال إســــــــــــاســــــــــــا لقااون  
ــائل الجنائية لعام   ــليم 2002المســــــــاهدة المتبادلة مي المســــــ ، وقااون تســــــ

. ولا فيال ومد بلدها فتوي  المرواة ويئيد مواصلة 1992المطلوبيت لعام  
المتعلقة بمن  الجرائم المرتكبة ضــــــــــــد   مناقشــــــــــــة و هداد مشــــــــــــاري  المواد

الإاســـــااية والمعانبة هلي ا، ســـــواو مت جااب الجم ية العامة إو مت ق ب ل 
ــ  مي  ــا الإهرا  هت إملـ ــدهـ ــد بلـ مئتمر دولي للمفوضــــــــــــــيت. وي رر ومـ

 تتدايل مشاري  المواد م  النظم القائمة، بل إن تكمل ا. إلاا 

قال إن ومد بلد    )اليواان(   السييييييي د سيييييييو   اتو  لو ردو  - 24
ــااية   ــد الإاســــــــ ــاري  المواد المتعلقة بمن  الجرائم المرتكبة ضــــــــ إعتبر مشــــــــ
والمعانبة هلي ا التي إهدت ا لجنة القااون الدولي ذاة إهمية قصـــــوى مي 
م ــامحــة الإملاة مت العقــا  هل  إبشــــــــــــــ  الجرائم. وهل  النهيض مت  

رت  ا ن اتفــانيــة الحــالـة ييمــا فتعلق بـالجرائم الـدوليــة الأيرى، لا توجـد  
دوليـة م رســــــــــــــة تن  هل  التيام الـدول بتجريم الجرائم المرتكبـة ضــــــــــــــد 
ــاري  المواد التوجي  للدول  ــااية ومنع ا والمعانبة هلي ا. وتومر مشــــ الإاســــ
التي لم تعتمد بعد تشريعاة وطنية تنظم الجرائم المرتكبة ضد الإاسااية، 

 عييي المساولة هن ا.مما إس م إس اما كبيرا مي من  هذ  الجرائم وت

وإهر  هت ت فيد ومد بلد  لتوصـية لجنة القااون الدولي بوضـ    - 25
ــة، ومت   ــادسـ ــاري  المواد. وقد اهتمدة اللجنة السـ ــاا مشـ اتفانية هل  إسـ
ثم الجم ية العامة، ا ن ثلاثة قراراة بش ن هذا الموضوإ ذاة مضمون  
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ــ ــااية مي متماثل، كان إثرها إدراج موضــــــوإ الجرائم المرتكبة ضــــ د الإاســــ
جداول إهمال الدوراة المقبلة دون إ  مئشــراة إيرى هل  الطريق إل  
الأمام ييما فتعلق بتوصـــــــية لجنة القااون الدولي. ومت الواضـــــــت إن هذا 
الن ج غير مســــــــــــــتـدام. وقـد رـان الوقـ  لتومير إطـار جـام  ومعـال وكفئ  

ــواغل ا ومعالجت ا. وينبغي إن إحدد ا ــة شــــــ ــمت للومود بمناقشــــــ لإطار  إســــــ
بوضــــــــــــــوم الطريق إل  الأمــام وإن إضــــــــــــــ  جــدولا زمنيــا لتحقيق اتــائج  
ملموســـــة. ومي هذا الصـــــدد، فدهو ومد بلد  الدول إل  المشـــــاركة البناوة  
 مي المناقشاة بش ن مشروإ القرار الذ  قدمت  الم سيف ودول إيرى.

وتاب  قائلا إن وضـــــ  اتفانية دولية تســـــتند إل  مشـــــاري  المواد   - 26
ن  هل  تجريم الجرائم المرتكبة ضـــد الإاســـااية ومنع ا والمعانبة  التي ت

هلي ـــا هل  الصــــــــــــــعيـــد الوطني، إل  جـــااـــب الهيـــام، مت يلال مبـــادرة 
المســـــــاهدة القااواية المتبادلة، بهاشـــــــاو إطار إجرائي قااواي للتعاون بيت 
الـدول مي ميــدااي المســـــــــــــــاهـدة القــااوايــة المتبــادلـة وتســــــــــــــليم المطلوبيت  

ــيعيز إل  رد كبير قدرة الدول فتعل ييما ــية، سـ ــاسـ ق بالجرائم الدولية الأسـ
 هل  ضمان المساولة هت الجرائم المرتكبة ضد الإاسااية.

)موريشــــــــــــيوا(  لارظ  إن تعريف الجرائم السيييييييي دة ااوج    - 27
ــوو المفا يم  ــنيت مي ضــــــ ــااية تطور هل  مر الســــــ ــد الإاســــــ المرتكبة ضــــــ

تكبـة، وقـالـ  إن من  هـذ  الجرائم والحـالاة الجـدفـدة ومـدارـة الأمعـال المر 
والمعانبة هلي ا قد إهاق ما بشــ ل يطير هدم وجود معاهدة دولية مليمة 
قااواا. إذ إن تعر  الســـ ان للاســـترقاق والتعذفب والســـجت غير المبرر  
والتشــريد القســر  جرائم مظيعة تيليل ضــمير الإاســااية. ويق  هل  هاتق  

ــااية وكرامة البشــــــر والدماإ المجتم  الدولي واجب رماإة ســــــلامة ا لإاســــ
هن ما والحفا  هلي ما. ولا إم ت تحقيق ذلف إلا بضـــــمان تجريم الجرائم 
ــدار   ــااية واهتماد اظام قو  للتونيف والمحاكمة و صـ ــد الإاسـ المرتكبة ضـ

 الأر ام مت يلال معاهدة مليمة قااواا.

ومضـ  تقول إن ومد بلدها إشـج  اللجنة هل  مواصـلة دراسـة  - 28
توصــــياة لجنة القااون الدولي والنظر مي الســــبل العملية التي إم ت ب ا 
للدول ترجمة هذ  التوصـــياة إل  إجراواة قابلة للتنفيذ. ويرى ومد بلدها 
إن مت الملت وضــــــــ  معاهدة بشــــــــ ن الجرائم المرتكبة ضــــــــد الإاســــــــااية، 

او إم ات مت بلوغ هــذا ال ــد . ويئيــد الومــد الاقترام وســــــــــــــيئيــد إ  إجر 
ــة مي هام   ــاو لجنة ملصــــصــ ، مفتورة لااضــــمام 2023الداهي إل  إاشــ

جمي  الدول، لدراســـــــــة وتبادل  راو موضـــــــــوعية بشـــــــــ ن مشـــــــــاري  المواد 
ــلة   المتعلقة بمن  الجرائم المرتكبة ضــــــد الإاســــــااية والمعانبة هلي ا ومواصــــ

  اتفانية. وسـتومر اللجنة الملصـصـة إطارا  النظر مي توصـية اللجنة بوضـ
 .واضحا وم رسا للمناقشاة الموضوعية بش ن مضمون مشاري  المواد 

وإردم  قائلة إن التوصل إل  اتفاق بش ن معاهدة دولية شاملة   - 29
 7تعالج هل  وج  التحدفد الجرائم اللطيرة المنصـــوا هلي ا مي المادة 

ــي للمح مة الج ــاســــ نائية الدولية والمحظورة بموجب ا مت اظام روما الأســــ
فتطلــب تعــاواــا وتوامقــا واســــــــــــــعــا مي ا راو بيت الــدول. وينبغي إن تكون  
المعاهدة المتعلقة بالجرائم المرتكبة ضد الإاسااية رادها ل ذ  الجرائم وإن 
تومر إدواة كايية للتحقيق مي ا ولاتلاذ إجراواة ايي ة ضد مرتكبي هذ  

مت الم م مراهـاة الـدروا المســــــــــــــتفـادة مت  الجرائم. غير إاـ  ســــــــــــــي ون  
ا ليــاة الــدوليــة الأيرى وتجنــب إإجــاد تصــــــــــــــور بــ ن المــدهيات العــاميات  
الدولييت إســــت دمون مجموهاة معينة مت الأشــــلاا دون غيرهم. ممثل 
هذ  التصــــــــــوراة لت تئد  إلا إل  توليد المقاومة ضــــــــــد معاهدة هالمية 

 وتجعل مت الصعب تنفيذها.

)الجم ورية العربية السـورية(  قال إا  هل  الرغم   ا السي د ضضيو  -   30
بشــــــــــ ن البند الحالي مت جدول الأهمال   القااون الدولي   لجنةمت إن همل 

هت مقتررـاة نيمـة، مـهاـ  لا فيال فتعثر بســــــــــــــبـب اتبـاإ ا ج   إســــــــــــــفرقـد  
المســــــــــــــلحــة قــد تغيرة منــذ   اة إع س التطوراة الراهنــة. مطبيعــة النياهــ لا 

، التي كاا  اقطة الااطلاق للمســـــــاهي الرامية إل  ةالثااي  العالميةالحر  
تدويت الجرائم المرتكبة ضد الإاسااية. ويلج  بعض الدول ا ن إل  إش ال  

لا تتناســــــب م  الفلإاة القدإمة. ومت الأمثلة هل  ذلف   الجريمة  متجدفدة 
ــعو    ــار شــــــــــ الحرو  بالوكالة، و ثارة التطر  دايل المجتمعاة، ورصــــــــــ

بير قســــــــــــــريـة اافرادإـة لحرمـان بعض الشــــــــــــــعو  مت بـ كمل ـا، ومر  تـدا 
الحصــــــــــــــول هل  الغـــذاو والمـــاو والطـــاقـــة. ويـــدهي الجنـــاة إا م إ ـــامحون  
مة بارتكا    الإرها  وينشـــــرون الدإمقراطية، بحير فت مون الدول المســـــت د 
جرائم ضد الإاسااية، مي ريت إا م فومرون مي الوق  افس  غطاو للجرائم  

ذ  الســـــــياســـــــاة الااتقائية والااتقامية تتناقض م  التي فرتكب ا رلفاؤهم. وه 
ــائيـة   إيطر الجرائم. وهل  الرغم مت   لمرتكبي اهتمـام م بـالملارقـة القضــــــــــــ

لصــــــــــياغة اتفانية دولية بشــــــــــ ن الجرائم المرتكبة ضــــــــــد  رماا تلف الدول 
 الإاسااية، مها ا تقاوم إ  ج د لتدويت جريمة العدوان إو جرائم الحر . 

ــاب  إقول إن   - 31 ــد  فــدرك الحــاجــة إل  اتفــاق شــــــــــــــــامــل  وت ومــد بل
ومتكامل وقائم هل  توامق ا راو بشـــ ن الجرائم المرتكبة ضـــد الإاســـااية. 
غير إا  ســي ون مت الصــعب إرراز إ  تقدم دون معالجة شــواغل الدول 
ــاو ييمـــا فتعلق بتعريف هـــذ  الجرائم، إو ييمـــا فتعلق بمبـــدإ    الأهضــــــــــــــ

ة، وهما اقطتان إســــاســــيتان مت اقا   الحصــــااة والولاإة القضــــائية العالمي
ــل بيت مف وم الجرائم  ــدايـ ــد بعض التـ ــف، فوجـ الللا . وهلاوة هل  ذلـ
المرتكبة ضـــــــــــــد الإاســـــــــــــااية ومف وم الجرائم الإرهابية، الأمر الذ  إمثل 

 إيطر تحد للنظام الدولي.
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ــة بمن  الجرائم  - 32 ــد  لا تيال ملتيمـ ــة بلـ وإشـــــــــــــــــار إل  إن ر ومـ
ة والمعـانبـة هلي ـا ومقـا للمبـادل الم رســــــــــــــة المرتكبـة ضــــــــــــــد الإاســــــــــــــاايـ

الميثاق، ولا ســــيما ارترام الســــيادة الوطنية وهدم التديل مي الشــــئون   مي
ــية هت من  هذ  الجرائم اللطيرة  ــئولية الرئيســـ الدايلية للدول. وتق  المســـ
والمعـانبـة هلي ـا هل  هـاتق الـدولـة المعنيـة. ولـذلـف فنبغي اتلـاذ إجراواة  

طنية، والن و  بالمئسـسـاة القضـائية، وتعييي التعاون  لبناو القدراة الو 
 الدولي والمساهدة القااواية المتبادلة بناو هل  طلب الدولة المعنية.

)تركيـا(  قـالـ  إن الجرائم المرتكبـة   السييييييييي يدة  ونغول ب لميا  - 33
إن  ضـــــد الإاســـــااية إم ت إن تلل بالنظام الاجتماهي وســـــيادة القااون، و 

ــرارا  ــعو  والمجتمعاة، وت دد الســــلام والأمت. و ن كفالة تلحق إضــ بالشــ
ــة  ــا هل  النحو الواجـــب م مـ ــة هلي ـ ــانبـ ــذ  الجرائم والمعـ ــا  هـ من  ارتكـ
جماعية رئيســية تســتليم بذل ج ود شــاملة ومنســقة ومتعددة الأوج  هل  
كـل مت الصــــــــــــــعيـد الوطني والإقليمي والـدولي. ويجـب إن إ ون التعـاون 

اســــــــــــــمـا مي تلـف الج ود. وبموجـب القـااون ييمـا بيت الـدول هنصــــــــــــــرا رـ
لجرائم  ا الجنائي التركي، تندرج الجرائم المرتكبة ضـــــــد الإاســـــــااية مي ملإة

التي إم ت إن تمارا هلي ا الولاإة القضــــائية العالمية، شــــريطة اســــتيفاو 
ــارمة. ولفت  إل  إن تركيا إفدة الج ود الدولية الرامية إل   ــرو  صـــــ شـــــ

هلي ـا، ولا ســــــــــــــيمـا مت يلال المحـاكم وا ليـاة    من  هـذ  الجرائم والمعـانبـة 
الأيرى المنشــ ة تح  رهاإة الأمم المتحدة للمقاضــاة والفصــل مي القضــاإا  

 .التي تنطو  هل  جرائم يطيرة ترتكب مي إاحاو ملتلفة مت العالم 

ــاري  المواد   - 34 وإهربـ  هت اقتنـاإ ومـد بلـدهـا الراســــــــــــــخ بـ ن مشــــــــــــ
اية والمعانبة هلي ا التي اهتمدت ا لجنة المتعلقة بمن  الجرائم ضــد الإاســا

ــ ل  ــوإ تبادل ل راو بيت الدول بشــــ القااون الدولي فنبغي إن تكون موضــــ
شـــــــــامل وبناو ومنظم. وإوضـــــــــح  إن ممارســـــــــاة هدفدة مت هذا القبيل  

ااتة ج  مت قبل وتكلل  بالنجام. بل إن اللجنة الســــادســــة وامق  مي  قد
بشــــ ل موضــــوهي مي مجموهة    العام الماضــــي هل  ولاإة منظمة للنظر

 مشاري  مواد تتعلق بموضوإ  ير محل اهتمام هالمي.

وإشــــارة إل  إن الجرائم المرتكبة ضــــد الإاســــااية، كما فتضــــت  - 35
مت المناقشـــاة المســـتايضـــة مي الســـنواة الســـابقة بشـــ ن هذا الموضـــوإ،  
معقدة، وقد إبدى هدد كبير مت الدول القلق مت إن هذ  الجرائم معرضـة 

ــد وينبغي إلا تثني هـــذ    .ة للتـــ ثر بـــدوام  لا هلاقـــة ل ـــا بـــالقـــااون بشــــــــــــــ
ــ لة بطريقة موضــــــــوعية. بل هل   ــة المســــــ الاهتباراة اللجنة هت مناقشــــــ
ــية   الع س مت ذلف، فنبغي للومود إن تبذل قصـــــارى ج دها لإإجاد إرضـــ
ــورة جماعية. وما برم ومد بلدها  ــي قدما بصــ ــمت ل ا بالمضــ ــتركة تســ مشــ

ــلط الضــــوو هل  الح ــد إســ اجة إل  معالجة موضــــوإ الجرائم المرتكبة ضــ

الإاســــــــــــااية بطريقة دؤوبة وشــــــــــــاملة للجمي ، باســــــــــــتلدام ا ج تدريجي. 
وي تســــي هذا الن ج إهمية راســــمة ليس مقط لكفالة إن تحظ  إ  اتيجة  
مم نة بت فيد هام مت مجتم  الدول، بل إإضا للحفا  هل  سلامة قواهد  

م الـــدوليـــة اللطيرة ومن  اســــــــــــــتغلال ـــا القـــااون الـــدولي التي تح م الجرائ
 إساوة استلدام ا. إو

ــة   - 36 ــادســ وقال  إن ومد بلدها إ مل كثيرا مي إن تحرز اللجنة الســ
ــا مي الب  مي ســـــــــــــبل المضـــــــــــــي قدما  مي الدورة الحالية تقدما ملموســـــــــــ

فتعلق بالنظر مي الموضـــــــوإ، دون المســـــــاا بنتائج إ  مناقشـــــــاة   ييما
  الغـاإـة، ســــــــــــــيتعيت هل  جمي  الأطرا  إن إجراؤهـا. وتحهيقـا ل ـذ  إعتيم

تبد  مرواة وإن تشــــارك بصــــدق وبصــــورة بناوة مي النظر مي مجموهة  
ــل  ــة إن تكفـ ــد تطرم. وينبغي للجنـ ــاراة التي قـ ــة مت ا راو والليـ متنوهـ
إجراو مناقشــــــة هادمة ومنظمة بشــــــ ن مضــــــمون مشــــــاري  المواد وبشــــــ ن  

ــ ــيا م  الممارسـ ــية لجنة القااون الدولي تمشـ ة المتبعة. ومت الأهمية توصـ
بم ان إن تجر  اللجنة السادسة مثل هذ  المناقشة قبل تقدإم إ  توصية 
إل  الجم ية العامة بش ن المضمون إو الإجراو. ولتيسير المناقشة، فرى 
ومـد بلـدهـا إاـ  فنبغي دهوة الـدول الأهضــــــــــــــاو إل  تقـدإم تعليقـاة يطيـة. 

مي الأإام المقبلة هل  إساا    وهو فتطل  إل  التواصل م  الومود اليميلة
توامق ا راو والمشـــاركة البناوة، اللذفت فتســـم ب ما همل اللجنة مي العادة 

 لسبب وجي .

ــتان(  قال  إا  إجب هل  المجتم    السييييييييي دة  عجان - 37 )باكســـــــــــ
ــااية   ــ  رد لإملاة مرتكبي الجرائم ضـــد الإاسـ الدولي إن إعمل معا لوضـ

للضـــــحاإا. ويم ت لمشـــــاري  مواد لجنة مت العقا  وكفالة تحقيق العدالة 
القااون الدولي المتعلقة بمن  الجرائم ضــــــــــــد الإاســــــــــــااية والمعانبة هلي ا 
ــاهد هل   ــاو، مما إســـ وشـــــرور ا إن تومر توجي اة مفيدة للدول الأهضـــ
كفالة المســـاولة. ومي ريت إم ت اهتبار همل لجنة القااون الدولي اقطة 

ــابق لأمااطلاق مفيدة،   ــي ون مت الســ ــتنتاجاة ســ ــتللاا إ  اســ واا  اســ
بشــ ن طبيعة وشــ ل مشــاري  المواد قبل إجراو مناقشــاة متعمقة بشــ ا ا. 
ويلال المناقشـاة السـابقة بشـ ن هذا الموضـوإ،  ل  ومود هدفدة تعر  
هت شــواغل ا إزاو مضــمون بعض مشــاري  المواد. وتســتند مشــاري  المواد 

لمبدإ الولاإة ، هل  وج  اللصـــــوا، إل  تفســـــير موســـــ   10و   9و  7
 القضــــــائية العالمية، الذ  لم تتم ت اللجنة الســــــادســــــة مت التوصــــــل إل 

 توامق مي ا راو بش ا .

ضــــــــــــــمـان إن تكون    كـذلـف  وواصــــــــــــــلـ  كلام ـا قـائلـة إاـ  إجـب - 38
التعاريف الواردة مي مشـاري  المواد لجرائم الاسـترقاق والتعذفب والايتفاو 

اتفـــانيـــاة الأمم المتحـــدة القســــــــــــــر  متســــــــــــــقـــة م  التعـــاريف الواردة مي  
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ــلة. وينبغي الحرا هل  تجنب إديال تعاريف جدفدة إم ت   ذاة الصــــــــ
إن تللق رــالــة مت هــدم اليقيت ييمــا فتعلق بتفســــــــــــــيرهــا. واظرا للتبــافت 

وج ــاة النظر المعبر هن ــا مي منــاقشـــــــــــــــاة اللجنــة الســـــــــــــــادســـــــــــــــة  مي
إتارة الاقتراراة اللطية العدفدة المقدمة مت الدول الأهضاو، فليم   ومي

مييد مت الوق  ليتم ت جمي  الومود مت دراســـة مشـــاري  المواد وضـــمان  
اتســاق ا م  دســاتير بلداا ا وقوااين ا الدايلية. وليس مت الح مة التســرإ 
ــا لصـــــياغة اتفانية إو مي  ــاســـ ــاري  المواد باهتبارها إســـ مي اســـــتلدام مشـــ

 الدهوة إل  هقد مئتمر دولي لصياغة مثل هذ  الاتفانية.

ــلة المناقشـــــــــاة  و  - 39 ــاو مريق هامل لمواصـــــــ ذكرة إا  إم ت إاشـــــــ
والســــــــعي إل  التوصــــــــل إل  توامق مي ا راو. م ذ  هي الطريقة الوريدة  
لكفــالـة قبول المجتم  الـدولي، بمــا مي ذلـف الـدول التي ليســـــــــــــــ  إطرامـا  

اظام روما الأسـاسـي، بصـياغة اتفانية مي المسـتقبل، وتصـدإق  هلي ا  مي
لنظر  مواصــــــــــــــلـة اغي إن إظـل البـا  مفتورـا لهل  اطـاق واســــــــــــــ . وينب

المتعمق مي مشاري  المواد مي اللجنة السادسة. ومت الم م التركيي هل  
ــ  إطار إعالج  المســــــــائل القااواية، وتجنب التســــــــييس والااتقائية، ووضــــــ
بصـــــدق المســـــاولة هت هذ  الجرائم والإملاة مت العقا  هلي ا بما فتفق 

 م .تماما م  مبادل الميثاق وإهدا

)إادوايســـــــــــيا(  قال إن ر ومة بلد  تولي إهمية   السييييييي د  او   - 40
ــااية والمعانبة   كبيرة لمشـــــــــاري  المواد المتعلقة بمن  الجرائم ضـــــــــد الإاســـــــ
هلي ــا التي اهتمــدت ــا لجنــة القــااون الــدولي، وهي ملتيمــة بم ــامحــة هــذ  

إوســ   الجرائم الدولية اللطيرة. وقد تكون الجرائم المرتكبة ضــد الإاســااية  
ــارا مت الإبــادة الجمــاعيــة إو جرائم الحر ، لأا ــا قــد ترتكــب مي  ااتشـــــــــــــ
رـالاة لا تنطو  هل  اياإ مســــــــــــــلت، ويلامـا لجريمـة الإبـادة الجمـاعيـة،  

النيـة مي تـدمير مجموهـاة معينـة مت النـاا، كليـا وجود    مـها ـا لا تتطلـب
ــار إل  إن إا ـاو الإملاة مت العقـا  وهـدم تومير ملاذ  إو جيئيـا. وإشــــــــــــ
 مت للأمراد الذفت فرتكبون هذ  الجرائم مسـئولية جماعية تق  هل  هاتق  
الدول. ويتضــــــت مت المناقشــــــاة التي إجري  رول هذا الموضــــــوإ رت  
ا ن إن الدول الأهضــــــاو لا تيال تتلذ مواق  متبافنة، لا ســــــيما بشــــــ ن 
سبل المضي قدما. ولا إم ت التشدفد بما يي  الكفاإة هل  إهمية التوصل 

ــية لجنة القااون الدولي ييما فتعلق إل   ــتجابة لتوصــــ توامق مي ا راو اســــ
بمشـاري  المواد. ويليم إجراو مييد مت المشـاوراة لتعميق التفاهم وتقريب  
الدول مت التوصــــل إل  توامق مي ا راو. غير إن ال د  الن ائي فنبغي  
إن إ ون كفالة إرراز تقدم. وإهر  هت اســـــــــــــتعداد ومد بلد  للمشـــــــــــــاركة 

ــوعية والإجرائية  ب ــائل الموضـ ــاة المتعلقة بالمسـ ــ ل إإجابي مي المناقشـ شـ
 هل  رد سواو مت إجل تحدفد إمضل سبل للمضي قدما بطريقة توامهية.

ــروهي المادتيت   - 41 ــياغة مشــــــ  6وإهر  هت ترريب ومد بلد  بصــــــ
المتعلقيت بتجريم الجرائم المرتكبة ضــــــــد الإاســــــــااية بموجب القااون   7 و

الولاإة القضــــــــــائية الوطنية، هل  التوالي. وقال إن مت   الوطني و اشــــــــــاو
الم م الحفا  هل  المســــــــــــئولية الرئيســــــــــــية للدول هت ممارســــــــــــة ولافت ا 
القضـــــائية الجنائية الوطنية ييما فتعلق بالجرائم المرتكبة ضـــــد الإاســـــااية  
مي إراضـي ا وكفالة الملارقة القضـائية الفعالة لمرتكبي هذ  الجرائم هل  

ــيا القااون رقم الصـــــعيد ال ــدرة إادوايســـ   2000لعام  26وطني. وقد إصـــ
ــاا مي  ــان، الذ  إمنت المح مة الايتصـــــ ــ ن مح مة رقوق الإاســـــ بشـــــ
ــااية، بما مي ذلف  ــد الإاســــ ــاإا التي تنطو  هل  ارتكا  جرائم ضــــ القضــــ
الجرائم التي فرتكب ا الإادوايسيون المهيمون مي اللارج. وتعريف الجرائم 

ــااي ــد الإاسـ ة الوارد مي هذا القااون مماثل للتعريف الوارد مي المرتكبة ضـ
ــي للمح مة الجنائية الدولية، بما مي ذلف وصــــــــ    ــاســــــ اظام روما الأســــــ
العناصـــر التي تشـــ ل هذ  الجرائم. ويتناول القااون جمي  مرارل العملية 
ــائية   القضـــــــــــائية، مت التونيف والارتجاز إل  التحقيق والملارقة القضـــــــــ

ــدار الأر ــ ن رماإة والمحاكمة و صــــــ ــا إر اما بشــــــ ــمت إإضــــــ  ام. ويتضــــــ
الش ود هل  الجرائم المرتكبة ضد الإاسااية وضحاإا هذ  الجرائم، مضلا 

 هت التعويض ورد الحقوق و هادة الت هيل.

وإضـــــا  إا  اســـــتكمالا لل ياكل الأســـــاســـــية القااواية الوطنية،   - 42
إبرمـ   تشـــــــــــــــدد إاـدوايســــــــــــــيـا هل  إهميـة التعـاون ييمـا بيت الـدول، ولقـد  

ــاهدة القااواية.  ــليم المطلوبيت وتبادل المسـ معاهداة م  بلدان هدفدة لتسـ
وهي إإضـا طر  مي معاهدة إقليمية لرابطة إمم جنو  شـرق  سـيا بشـ ن 

 .المساهدة القااواية المتبادلة

ــرائيل(  قال  إن ت فيد ومد بلدها    السييييييي دة او نشيييييييوا ن - 43 )إســـــــــ
ة فنب  مت التيام  الثاب  بمن  لموضــــــوإ الجرائم المرتكبة ضــــــد الإاســــــااي

ــاايــة،   إيطر الجرائم الــدوليــة، بمــا مي ــا الجرائم المرتكبــة ضـــــــــــــــد الإاســـــــــــــ
والمعانبة هلي ا. ومنذ بداإة المناقشــاة بشــ ن الموضــوإ، فئيد ومد بلدها 
إاشـــــــاو منتدى مي إطار اللجنة الســـــــادســـــــة، تحاول الدول يي  توضـــــــيت 

اغة اتفانية مي المســـــتقبل.  المســـــائل المعلقة وتســـــوية يلامات ا بوية صـــــي
ومت شـــــ ن هذا المنتدى إن فتيت مجال المضـــــي قدما بالمشـــــروإ بطريقة 
بناوة وإن إســـــــــ م مي تطوير القااون الدولي. وإهرب  هت اســـــــــتعداد ومد 
بلدها للمشـــــــاركة بنشـــــــا  مي هذ  المناقشـــــــاة ولإبداو تعليقات  وشـــــــواغل   

 الموضوعية.

لدى الدول الأهضــاو  راو  ومضــ  تقول إن إســرائيل تدرك إن   - 44
ــاري    ــ  ييما فتعلق بالمضــــمون الموضــــوهي لمشــ متبافنة هل  اطاق واســ
ــااية والمعانبة   ــد الإاسـ مواد لجنة القااون الدولي المتعلقة بمن  الجرائم ضـ
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هلي ا وبهطارها مي المســـــتقبل هل  رد ســـــواو، ولكن ا تشـــــدد هل  إهمية  
و هل  ذلف، فئيد ومد بلدها إرراز تقدم ييما فتعلق بمشــــــاري  المواد. وبنا

الاقترام الداهي إل  إاشـاو لجنة ملصـصـة لدراسـة مشـاري  المواد وسـبل  
المضــي قدما. ومي الوق  افســ ، فرى إن مبدإ توامق ا راو دايل اللجنة 
الســــــــادســــــــة م م للحفا  هل  وردة القااون الدولي واتســــــــاق ، ويعتقد إا   

بيت الدول بوية التوصـــــل  فنبغي إجراو مناقشـــــاة هادمة وشـــــاملة للجمي 
 إل  توامق مي ا راو بش ن المس لة.

)رومـــاايـــا(  لارظـــ  م  الأســــــــــــــ  العميق    السييييييييي ييدة لون و - 45
الجرائم ضـــــــــــــــد الإاســـــــــــــــاايـة لا تيال ترتكـب مي جمي  إاحـاو العـالم،  إن
ذلف هل  مقربة مت بلدها، وقال  إن مت الضـــــرور  وضـــــ  رد  مي بما

لعقــا  ومت ثم المســـــــــــــــاهمــة مي من   لإملاة مرتكبي هــذ  الجرائم مت ا
ــتدرك  تقول إا  لا توجد  ــااية. واسـ ــد الإاسـ ارتكا  المييد مت الجرائم ضـ
معاهدة متعددة الأطرا  ملصـصـة لذلف الغر . ومي مقابل ذلف، مهن  
من  الإبــادة الجمــاعيــة وجرائم الحر  والمعــانبــة هلي مــا همــا موضــــــــــــــوإ 

  اطاق واس . وينبغي معاهداة متعددة الأطرا  تم التصدفق هلي ا هل
ــق إزاو جمي  الجرائم  ــحيت هذا التناقض. وينبغي اهتماد ا ج متســـــــ تصـــــــ

هدم ردو  إ  تجيؤ، لا ســـيما  كفالةالتي تثير قلقا بالغا لدى البشـــرية ل
ييما فتعلق بالتعاون ييما بيت الدول والمســــاهدة القااواية المتبادلة. مب ذ  

لمتمثـل مي من  هـذ  الجرائم الطريقـة ورـدهـا إم ت تحقيق ال ـد  العـام ا
 والمعانبة هلي ا بصورة معالة.

وإهرب  هت ترريب ومد بلدها بتوصــــــــــــــية لجنة القااون الدولي   - 46
الـداعيـة إل  إن تقوم الجم يـة العـامـة إو إقوم مئتمر دولي للمفوضــــــــــــــيت 
بصــــــياغة اتفانية تســــــتند إل  مشــــــاري  مواد اللجنة المتعلقة بمن  الجرائم 

المعانبة هلي ا. ممت ش ن اتفانية مت هذا القبيل إن تومر  ضد الإاسااية و 
إســــــــــــاســــــــــــا قااوايا قويا للتعاون ييما بيت الدول بشــــــــــــ ن من  هذ  الجرائم 

 والتحقيق مي ا وملارقة مرتكبي ا قضائيا.

وإشـــــــــــــارة إل  إا  هل  الرغم مت المســـــــــــــتوى المشـــــــــــــج  مت   - 47
اللجنة السادسة  المشاركة والاهتمام مت جااب الومود، لم تصل مناقشاة

ــية لجنة القااون الدولي. وتتيت  رت  ا ن إل  رد النظر بدقة مي توصــــــــ
الدورة الحالية للجنة الســـــادســـــة مرصـــــة جدفدة للمضـــــي قدما بشـــــ ل بناو  

ــاو منتدى ــ  إطار زمني محدد ملصـــــــــــ  والاتفاق هل  إاشـــــــــ ،  ووضـــــــــ
بتبادل ا راو بشـــــــ ل منفتت وموضـــــــوهي بيت الومود بشـــــــ ن   إســـــــمت بما

المواد وبشـ ن توصـية لجنة القااون الدولي. وإهرب  هت اسـتعداد مشـاري   
ومد بلدها للديول مي إ  مفاوضــــــــــــاة تكفل هملية مجدإة ويم ت التنبئ  

 ب ا لصياغة اتفانية هل  إساا مشاري  المواد.

)ســــــــر  لااكا(  قال إن من  اشــــــــو  النياهاة    السييييي د ب ر   - 48
 ـاكـاة الواســــــــــــــعـة النطـاق  ورمـاإـة الســــــــــــــ ـان مت الجرائم الفظيعـة والاات

الإاســــان لا فيالان مســــئولية إســــاســــية تق  هل  هاتق الدول. بل  لحقوق 
لقــد إكــدة الــدول الأهضـــــــــــــــاو مي الأمم المتحــدة مت جــدفــد، مي الوثيقــة 

، مســــــــــــــئوليت ــا هت رمــاإــة 2005اللتــاميــة لمئتمر القمــة العــالمي لعــام  
قي والجرائم الســـــــــــــ ان مت الإبادة الجماعية وجرائم الحر  والتط ير العر 

المرتكبة ضــــد الإاســــااية، وتع دة بمســــاهدة بعضــــ ا البعض مي الوماو 
بتلف المســـــــــئولية والعمل بشـــــــــ ل جماهي هندما تتقاهس الدول بشـــــــــ ل 
واضـت هت رماإة سـ اا ا مت هذ  الجرائم. ومي ريت إن بعض الجرائم، 
مثل القتل والاغتصــا  الســاد ، قد تحط مت قدر الضــحية كهاســان مت  

تطال مصــالت الجنس البشــر  ب ســر ، مهن الجرائم المرتكبة ضــد دون إن 
الإاســــااية هي جرائم ضــــد البشــــرية، والذفت فرتكبون هذ  الجرائم البشــــعة 

 هم إهداو للبشر جميعا.

ــار إل  إهمية   - 49 لجرائم الفظيعة وم م ا  لللنُّذر المب رة اتبا   الاوإشـ
ا  هـذ  الجرائم إ ون  والرد هلي ـا، لأاـ  هل  الرغم مت إن ارتمـال ارتكـ

إهل  مســــــتويات  مي رالاة النياإ المســــــلت، مقد ســــــجل  رالاة ارتكب   
ــااية يارج رالاة النياإ.  ــد الإاسـ ــتدرك  مي ا إبادة جماعية وجرائم ضـ واسـ

إاـــــ  ــائلا  المب ر    قـــ ــذار  ــالإاـــ بـــ إ تفي  إلا  الـــــدولي  المجتم   إجـــــب هل  
ر قبل إصــــــر هل  اتلاذ إجراواة مب رة مت إجل التصــــــد  للملاط وإن

 إن تتحول إل  إزماة.

)المرانبة هت دولة ملســـــــطيت(  قال  إن ومد   السييييي دة  ييييياي  - 50
ــاولة هت إيطر   حازمبلدها ما برم ثابتا وواضــــــحا مي موقف  ال ب ن المســــ

الجرائم التي تثير قلق المجتم  الدولي ب ســـــــــر  إمر إســـــــــاســـــــــي لســـــــــلامة 
ــتدامة النظام الدولي القائم هل  القااون. و ن تحقي ــحاإا  واسـ ق العدالة لضـ

هذ  الجرائم هو التيام جماهي. وإشــارة إل  إن دولة ملســطيت، بوصــف ا  
ــي للمح مة الجنائية الدولية، تدهو الدول  ــاســــــ طرما مي اظام روما الأســــــ
منـذ مترة طويلة إل  الااضــــــــــــــمام إلي ا مي إا او الحلقة اللطيرة للإملاة 

بلدها لتوصــية لجنة مت العقا  هل  هذ  الجرائم. وإهرب  هت ت فيد ومد 
القااون الدولي بصـــياغة اتفانية تســـتند إل  مشـــاري  مواد اللجنة المتعلقة 

ضـد الإاسـااية والمعانبة هلي ا. وإضـام  إن الوق  قد ران   بمن  الجرائم
لتـدارك  يـا  اتفـانيـة تتعلق ب ـذ  الجرائم، وهو ثغرة تتطلـب إجراو روار  

 فانية هالمية وجماعية.ومناقشة مفصليت لإتارة إم ااية صياغة ات

وتابع  تقول إن مشــاري  المواد ليســ  مجرد ممارســة قااواية.   - 51
م ي تمثل بالأررى الج ود العملية التي فبذل ا المجتم  الدولي لوضــــــــــ   
ــحية   ــااية، وهدم ترك إ  ضــــ قوى القااون الدولي مي يدمة رماإة الإاســــ
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ــاإ ا لقااون  يل  الركب إو مرتكب للجريمة دون هقا ، ورمض إيضـــــــــــ
لأهواو الســـــلطاة الســـــياســـــية. وقال  إن الجرائم المعنية معتادة وواســـــعة  
الااتشــار ومدمرة ومســتمرة، ولا إجوز للمجتم  الدولي إن فرمض مناقشــة  

 المس لة إو إن فئير اتلاذ إجراو بش ا ا إل  ما لا ا اإة.

)المراقب هت الكرســي الرســولي(  قال   ائي  الأسيافةة ااتشييا - 52
ــاايـة هي مت إيطر الجرائم بموجـب  ــد الإاســــــــــــ إن الجرائم المرتكبـة ضــــــــــــ
القااون الدولي و ن منع ا والمعانبة هلي ا إعنيان المجتم  الدولي ب سـر .  
وهل  الرغم مت إن هذ  الجرائم محظورة بوضـوم بموجب القااون الدولي 

ــ ان المدايون  ــعة   العرمي، لا فيال الســــــــــ ــحاإا ل جماة واســــــــــ إقعون ضــــــــــ
ــار ومن جيــة، ولا فيال مرتكبو هــذ  الجرائم البشــــــــــــــعــة فتمتعون  الااتشـــــــــــــ
ــااية   بالإملاة مت العقا . ومي ريت إن الجرائم المرتكبة ضــــــــــــد الإاســــــــــ
ــداييت  المـــ ــهن  مـــ الحر ،  ــة هت جرائم  ــا يميـــ المفـــ ــة  ــاريـــ النـــ مت  تلتل  

مذابت معرضـــــــون لللطر بشـــــــ ل ياا إفنما اشـــــــتعل إةوار الحرو . مال
والتعذفب والاغتصــــا  والاســــت دا  العشــــوائي المتعمد للمناطق المداية  
والممراة الإاســـــااية قد لا تشـــــ ل جرائم رر  محســـــب، بل إإضـــــا جرائم 
 ضد الإاسااية. وهلاوة هل  ذلف، إستمر ردو  الرق ب ش ال  العدفدة.

ــ   و  - 53 ــاب  إقول إاـ ــة هل  وقوإ هجوم  تـ ــة موثوقـ ــا تتومر إدلـ ريثمـ
لنطاق إو من جي ضـــــد الســـــ ان المداييت، إجب إن تكون هناك  واســـــ  ا

مســـــاولة. وبطبيعة الحال، تق  المســـــئولية الرئيســـــية هت رماإة الســـــ ان 
ــاو، ولكت بعض  المــداييت مت هــذ  الجرائم هل  هــاتق الــدول الأهضـــــــــــــ
النظم القــااوايــة المحليــة تفتقر إل  القواايت المتعلقــة ب ــذ  الجرائم والقــدرة  

مي ـا. وبـالإضــــــــــــــامـة إل  ذلـف، كثيرا مـا تترتـب هل  الجرائم هل  التحقيق  
المرتكبة ضـــــــد الإاســـــــااية  ثار هابرة للحدود وقد تيهيإ بالتالي الســـــــلام  
والأمت. ويليم تعييي التعـاون الـدولي لمن  رـدو  مثـل هـذ  الجرائم. ومت  
ــااية إن  ــد الإاسـ ــياغة اتفانية هالمية تتعلق بالجرائم المرتكبة ضـ ــ ن صـ شـ

طار الحالي للقااون الدولي الإاســـــــــــااي والقااون الجنائي الدولي عيز الإت
والقــااون الــدولي لحقوق الإاســــــــــــــــان. ولــذلــف فئيــد ومــد  إجراو مييــد مت  
المناقشـــــاة بشـــــ ن مشـــــاري  المواد المتعلقة بمن  الجرائم ضـــــد الإاســـــااية  

 والمعانبة هلي ا التي اهتمدت ا لجنة القااون الدولي.

إن تركي إ  اتفانية توضـــــــ  بشـــــــ ن هذا  وإشـــــــار إل  ضـــــــرورة   - 54
الموضــــــــــــــوإ هل  تــدويت القــااون العرمي القــائم وتعييي التعــاون الــدولي. 
وقـال إن إديـال إضـــــــــــــــامـة إو تعـدفـل هل  التعريف المتفق هليـ  بـالفعـل 

ممارســـة الدول  تتبلور بشـــ ل تامللجرائم المرتكبة ضـــد الإاســـااية قبل إن 
لت إفضــي إل  تحقيق توامق واســ     (opinion jurisوالاهتقاد بالإليام )

مي ا راو. ومي هذا الصدد، مت المئس  إن لجنة القااون الدولي قررة 

الوارد مي   “اوإ الجنس”  إلا تــــدرج مي مشـــــــــــــــــاري  المواد تعريفــــا لتعبير
مت اظام روما الأســـــــــــاســـــــــــي، الذ  إشـــــــــــ ل جيوا  7مت المادة  3 الفقرة
مت   لا مئتمر فتجيإ  ــ  يلال  هليـــ المتفق  ــام    التعريف  لعـــ ــا  . 1998رومـــ
( مت شـرم مشـروإ  42( و ) 41تشـ ل المصـادر المذكورة مي الفقرتيت )  ولا 

، بشــ ن تعريف الجرائم المرتكبة ضــد الإاســااية، ممارســة للدول، 2المادة 
 .(opinion jurisإا ا لا تقدم إ  دليل هل  الاهتقاد بالإليام )  كما

كفـالـة ارترام   وذكر إاـ  فنبغي إإضـــــــــــــــا مي الاتفـانيـة المقتررـة - 55
ســـــــيادة الدول وتجنب التديل مي الشـــــــئون الدايلية للدول. ولذلف فنبغي  
لأ  اتفانية جدفدة إن تتب  السـوابق الراسـلة لمعاهداة إيرى بشـ ن من   

 aut dedere autالجريمة، وإن تســتند إل  مبدإ التســليم إو المحاكمة )

judicare الــــدول الأطرا  مي محــــاكمــــة مر تكبي ( وإن تحــــدد واجــــب 
الجرائم ضـــــــد الإاســـــــااية دايل ردودها والتعاون ييما بين ا للاضـــــــطلاإ  

ــاو ــليم المســــيلإيت ، بتلف الم مة، بما مي ذلف، هند الاقتضــ هت طريق تســ
وتقدإم المسـاهدة للضـحاإا. وينبغي إن تتضـمت الاتفانية إإضـا ضـماااة 
لدة م    ضــد إســاوة اســتلدام القااون لأهدا  ســياســية. والأمم المتحدة وة
مكرة إن المسـئولية الرئيسـية للدول تتمثل مي رماإة سـ اا ا، ولكت هندما 

إو تعجي هن ، تق  هل  هاتق المجتم  الدولي مســـــــــــئولية   لا تقوم بذلف
ــد  ــيت لجرائم مظيعة، مثل الجرائم المرتكبة ضــــــ ــ ان المعرضــــــ رماإة الســــــ
ــياغة اتفانية، بتوامق ا راو، إن تعيز هذا  ــااية. ومت شــــــــــ ن صــــــــ الإاســــــــ

 النبيل.ال د   

 
الموحيييدة    149البنيييد   العيييدل    الأمم  جيييدول الأعميييال:  فيييامييية  من 

(A/77/130  وA/77/151  وA/77/156) 

  قـال، مي معر  التـذكير بـ ن الجم يـة العـامـة إرـالـ ،  الرئي   -   56
ــت ا الثالثة، البند الحالي مت جدول الأهمال إل  كل مت اللجنتيت   مي جلســــ

مت   21اللامسـة والسـادسـة، إن الجم ية ده  اللجنة السـادسـة، مي الفقرة 
ــيقدم   242/ 76قرارها   ، إل  النظر مي الجوااب القااواية للتقرير الذ  ســـــــــــ

الأميت العام، دون المسـاا بدور اللجنة اللامسـة بوصـف ا اللجنة الرئيسـية  
 المع ود إلي ا بالمسئولية هت المسائل الإدارية ومسائل المييااية. 

)ممثلـة الاتحـاد الأوروبي، بصــــــــــــــفتـ  مرانبـا(    السييييييييي يدة بو يا  - 57
تكلم  إإضــــــــا باســــــــم البلدان المرشــــــــحة للااضــــــــمام إل  الاتحاد، إلباايا  
وإوكراايا وجم ورية مولدوما وصـــــربيا، بالإضـــــامة إل  جورجيا، مقال  إن 
وجود اظام لإقامة العدل فتســـــم بالاســـــتقلالية والشـــــفايية والكفاوة الم نية 

مركيية إمر إســــــــاســــــــي لكفالة ارترام رقوق والتياماة وكفاإة الموارد واللا
المو فيت والأمراد غير المو فيت هل  رد ســـــــــــــواو ومســـــــــــــاولة المدفريت 

https://undocs.org/ar/A/77/130
https://undocs.org/ar/A/77/151
https://undocs.org/ar/A/77/156
https://undocs.org/ar/A/RES/76/242
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والمو فيت. وهو إإضـــــــا إســـــــاســـــــي لصـــــــورة الأمم المتحدة ومصـــــــداقيت ا  
 وقدرت ا هل  دهم سيادة القااون.

ــادة بمح مـة الأمم المتحـدة للمنـازهـاة   - 58 وقـالـ  إاـ  تجـدر الإشــــــــــــ
ــتلإنا  لهيام ما بالحد إل  درجة كبيرة مت  ومح  مة الأمم المتحدة للاســـــــــــ

ويلارظ الاتحـاد الأوروبي   .القضـــــــــــــــاإـا المتراكمـة التي لم فبـ  مي ـا بعـد
باهتمام توصــــية مجلس العدل الدايلي بالاســــتعاضــــة هت النظام الحالي 
لتناو  رؤساو المح متيت بتعييت الجم ية العامة لقضاة متفرغيت لرئاسة 

 كل مح مة إلتارهم المجلس.

وإضـــــــــام  إن المســـــــــائل الت دفبية التي تنطو  هل  مضـــــــــاإقة   - 59
ل ا إثر كبير هل  هلاقاة العمل بيت إســـــــــــاوة اســـــــــــتعمال للســـــــــــلطة  إو

المو فيت والمنظمة. والتحرش الجنســــــي وغير الجنســــــي هل  رد ســــــواو 
ــامت مع مـا.   والااتقـام غير مقبوليت مي م ـان العمـل وينبغي هـدم التســــــــــــ
ومما فبعر هل  القلق بوج  ياا إن هدة نياداة اســـــــــــائية إمادة ب ن 

ة مقـــاراـــة بنظرائ ت مت  تقييم ت فتم هل  مـــا فبـــدو ومقـــا لمعـــافير ملتلفـــ
ــحاإا وبيااات م  ــ ود والضـــــــ ــية الشـــــــ الذكور. ومت إجل رماإة يصـــــــــوصـــــــ
الشـــــــــلصـــــــــية، ولا ســـــــــيما مي الحالاة التي تنطو  هل  تحرش، فنبغي  
للمح متيت إن تنظرا مي تنفيـذ اظـام إ فـل للضــــــــــــــحـاإـا والشــــــــــــــ ود إغفـال 
هويت م مي  ـل  رو  معينـة. وقـد افـذة مح مـة العـدل التـابعـة للاتحـاد 

مبـــــدإ  الأ بيت  التوميق  إم ت  إاـــــ   فـــــدل هل   ممـــــا  النظـــــام،  هـــــذا  وروبي 
ــية مي  ــاة العلنية والإهلام والحاجة إل  رماإة البياااة الشـــــلصـــ الجلســـ

 القضاإا الحساسة.

وإشــــــــــــــــارة إل  وجود تفـــاوة ملحو  مي إم ـــاايـــة وصــــــــــــــول   - 60
المظـالم   المو فيت والأمراد مت غير المو فيت إل  يـدمـاة م تـب إمينـة

ويدماة الوساطة مي الأمم المتحدة. ولا تيال الوساطة التي هي إساسية 
لتجنب التقاضــــي غير الضــــرور ، غير مســــتلدمة بالقدر الكامي، رير 
ــاإا التي إعالج ا  فبل  المو فون مي العملياة الميدااية هت معظم القضــــــ
  الم تب. وينبغي إن تتام لجمي  ملإاة المو فيت إم ااية الوصـــــــــــول إل

العدالة وســـــبل الااتصـــــا  الفعالة. ويليم إإضـــــا بحر الأســـــبا  الجذرية  
. وتجدر الإشـــــــــادة بالم تب لحملت  إســـــــــاســـــــــ اللمنازهاة ومعالجت ا مت  

التي ت د  إل  إذكاو   “ضـــــــــــــمان الكرامة مت يلال التحلي بالكياســـــــــــــة”
الوهي و شـــراك المو فيت مي الحوار وتعييي العمل لتحســـيت الســـلوك مي 

ويشــجَّ  جمي  المو فيت الذفت فرغبون مي مناقشــة مســائل   م ان العمل.
 التمييي الحهيقي إو المتصور مت إ  اوإ هل  الاتصال بالم تب.

وذكرة إن لتعدد اللغاة دورا هاما مي ضـــــــــمان المســـــــــاواة مي   - 61
إم ــاايــة اللجوو إل  العــدالــة مي إطــار اظــام إقــامــة العــدل. وتحهيقــا ل ــذ  

ــائـل الغـاإـة، فنبغي تقـدإم الم علومـاة المتعلقـة بتســــــــــــــويـة النياهـاة بـالوســــــــــــ
الرسـمية باللغاة الرسـمية السـ . ومت الضـرور  إإضـا إن فتضـمت  غير

ــااي. ولكفــالــة رمــاإــة  اظــام إقــامــة العــدل ا جــا فراهي المنظور الجنســـــــــــــ
لعدم المســـــــــاواة بيت  الإاســـــــــان وتعيييها و همال ا، فليم التصـــــــــد  رقوق 

 ة المجتم .الجنسيت والقضاو هلي  مي جمي  مجالا

 تول  الرئاسة اائب الرئيس، السيد ليل مت  )غواتيمالا(. - 62

)المغر (  تكلمـ  بـاســــــــــــــم مجموهـة الـدول   السييييييييي يدة لحم ر   - 63
ــتقلالية  ــم بالاســـ ــاو اظام إقوى لإقامة العدل فتســـ الأمريهية، مقال  إن إاشـــ
ــاهد هل  كفالة إن تحظ   ــيســـــــــ ــفايية والكفاوة الم نية ســـــــــ والنياهة والشـــــــــ

اة إمـاكت العمـل بـ كبر قـدر مت الاهتمـام مت جـااـب الإدارة، وإن  منـازهـ
تةسواى بطريقة هادلة ومعالة مت رير التكلفة ومي الوق  المناسب. وإرد 
العناصـــــر الحاســـــمة مي ذلف النظام هو تســـــوية المنازهاة بصـــــورة غير  
رســـمية، بما مي ذلف زيادة اســـتلدام وســـاطة م تب إميت المظالم ويدماة  

 .الأمم المتحدة، لأا ا تقلل مت الحاجة إل  التقاضي الم ل    الوساطة مي 

وإضـــــام  قائلة إن المجموهة تثني هل  المنظمة لاســـــتلدام ا   - 64
ترتيباة همل مراة لكفالة اســــــــــــــتمرار همل اظام العدل لدف ا هل  الرغم 

. وتحيط المجموهة  19-مت التحدإاة ال ائلة التي مرضت ا جائحة كوميد
س العدل الدايلي ب ن إةعيَّت رئيســـا مح مة المنازهاة هلما بتوصـــية مجل

ــنواة، وب راو المح متيت   ــب  ســــ ــتلإنا  لفترة ولاإة مدت ا ســــ ومح مة الاســــ
ــدد. و ذ تررـب مجموهـة الـدول الأمريهيـة   والأمـااـة العـامـة مي ذلـف الصــــــــــــ
بالاالفا  الذ  طرإ هل  هدد القضاإا العالقة المعروضة هل  مح مة  

رظ م  القلق ارتفـاإ هـدد الحـالاة التي إبل  هن ـا المنـازهـاة، مـها ـا تلا
الأمراد الميداايون، الذفت فواج ون، إل  جااب المشـقة، الضـغو  النفسـية  

  المرتبطة بطبيعة مركيهم التعاقد .

وإردمـــ  قـــائلـــة إن التـــدابير التي اتلـــذهـــا الأميت العـــام لتعييي   - 65
إجـل تقـدإم دهم همـل م تـب تقـدإم المســـــــــــــــاهـدة القـااوايـة للمو فيت مت  

إمضـل للمو فيت، ولا سـيما العاملون من م مي الميدان، هي يطوة جدفرة  
ــالــة الوصــــــــــــــول إل  اظــام العــدل الــدايلي للمنظمــة.   ــالترريــب احو كف ب
وتلارظ المجموهـة م  التقـدفر مجموهـاة الأدواة المتعلقـة بـالمنـازهـاة 

تـارون  والاســــــــــــــتلإنـا  التي فومرهـا م تـب إقـامـة العـدل للمو فيت الـذفت إل
التمثيـل الـذاتي، والتي تكفـل رصــــــــــــــول  المـدهيت هل  جمي  المعلومـاة 
اللازمة لرم  دهوى، والوثوق  مي التوصـــــــل إل  اتيجة هادلة ومرضـــــــية.  
وتررــب المجموهــة إإضــــــــــــــــا بــالتــدابير المتلــذة لييــادة معــدل البــ  مي 

 القضاإا، وتئيد استمرار استلدام قضاة غير متفرغيت.
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ة تئيد ج ود المنظمة الرامية إل  تحســـــيت  وذكرة إن المجموه - 66
مت الوصــــــــــــــول إل  العـدالـة التي   اظـام العـدل الـدايلي وتم يت المو فيت

إسـتحقوا ا، ب سـلو  فتسـم بالنياهة وسـ ولة الوصـول واللضـوإ للمسـاولة.  
ــذلـــف،  ــابيـــة. ولـ ــامـــة همـــل إإجـ ــابي إل  ثقـ ويئد  وجود منـــام همـــل إإجـ

ر الموارد البشرية.الم م ت يلإة بيلإة همل  ممت  تقدا 

ــتراليا وكندا،    السيي دة ااسيي  - 67 ــم إسـ ــا باسـ )ايوزيلندا(  تكلم  إإضـ
ــام هـــدل دايلي  ــا، إل  اظـ ــدام ـ ــة تحتـــاج، لتحقيق إهـ ــالـــ  إن المنظمـ مقـ

ــفايية والنياهة والاســـتقلالية والفعالية، ويقوم هل   فتســـم  ب فاإة الموارد وبالشـ
لجوو إل  العدالة. ومت الجدفر  وتوامر إم ااية ال   المحاماة إصــــــــول  مبادل 

بالإشــــــادة اســــــتلدام المنظمة لترتيباة همل مراة مت إجل كفالة اســــــتمرار  
. وقـد 19- اظـام العـدل لـدف ـا مي إداو م ـامـ  بفعـاليـة يلال جـائحـة كوميـد 

تم ن  المح متان مت التقليل بدرجة كبيرة مت القضــــــــــــاإا المتراكمة التي 
دة الأر ام الصــادرة. وتحيط إســتراليا لم فةب َّ مي ا بعدة دون المســاا بجو 

وكنــدا وايوزيلنــدا هلمــا بتوصــــــــــــــيــاة مجلس العــدل الــدايلي بــ ن إلتــار  
المجلس رئيسـيت متفرغيت للمح متيت، وإن فيكي ما للجم ية العامة لتقوم 

 بتعيين ما، وإن فوض  براامج تدريبي للقضاة الجدد.

ررب بج ود  وإضــــــــــــــام  قائلـة إن إســــــــــــــتراليـا وكنـدا وايوزيلنـدا ت - 68
م تب إميت المظالم ويدماة الوساطة مي الأمم المتحدة لتحدفد المسائل 
البنيويـة الكـامنـة وراو اياهـاة إمـاكت العمـل، والتي تتفـاقم بســــــــــــــبـب ا ثـار 
المتبهيـة للجـائحـة، ولتحســــــــــــــيت بيلـإة العمـل مت يلال التركيي هل  المن  

ــل. ومت دواهي   ــرور الومود وهل  تعييي ثقامة قوام ا الحوار والتواصــــ ســــ
الثلاثــة إإضـــــــــــــــا إن الم تــب إــ يــذ هل  محمــل الجــد الصــــــــــــــحــة العقليــة  

 والارتياجاة الشلصية للأمراد مت غير المو فيت.

وإضـــــــــام  إن الومود تقر بالج ود الموســـــــــعة الجارية مت إجل   - 69
التصـــد  للتمييي العنصـــر  والجنســـااي والتحرش الجنســـي مي المنظمة،  

مساواة والشمول والإاصا  باستلدام يطة ومت إجل الن و  بالتنوإ وال
ــاغت ـا مرقـة العمـل التـابعـة للأميت العـام  العمـل الاســــــــــــــتراتيجيـة التي صــــــــــــ
والمعنيــة بــالتصــــــــــــــــد  للعنصــــــــــــــريــة والن و  ب رامــة الجمي ، وتررــب 
بالتحســــــيناة الموصــــــ  ب ا لنظام إقامة العدل مي هذا الصــــــدد. وتررب 

تي تدهو إل  اتلاذ الومود إإضــــــــــــا بتوصــــــــــــياة مجلس العدل الدايلي ال
يطواة للتوعية بســـــياســـــة التبلي  هت الملالفاة التي تنت ج ا المنظمة،  

 وسياسة الحماإة مت الااتقام، الذ  لا فيال يطرا مستمرا.

)الولاإاة المتحدة الأمري ية(  قال إن الج ود    السيي د سيييم و  - 70
ــارك يت مي التي فبذل ا جمي  الأمراد مت المو فيت وغير المو فيت المشــــــــ

إقـامـة العـدل مي الأمم المتحـدة تجعـل المنظمـة م ـااـا إمضـــــــــــــــل للعمـل،  

د نيم الإاصـــا  والامتياز وشـــمول الجمي .   ــا  وتســـاهد هل  كفالة إن تةجسـ
وإهر  هت تقدفر ومد بلد  للتقدم المحرز مي الإصـلاراة الرئيسـية التي 
 ده  إلي ا اللجنة الســـــادســـــة، وقال إن مت دواهي ســـــرور ومد بلد  رؤية
التلايض الكبير الــذ  رققتــ  مح مــة المنــازهــاة مي هــدد القضــــــــــــــــاإــا  
المتراكمــة لــدف ــا، والــذ  إم ت إاجــاز  بفضــــــــــــــــل العمــل الجــاد لمو في  
المح مة، والاســـــــتعااة بقضـــــــاة غير متفرغيت، وترتيباة العمل هت بةعد. 
وينبغي للمح متيت إن تواصـــــــلا البناو هل  الييم لمواج ة التحد  الذ  

   القضاإا.إطرر  تراكم 

دا    - 71 ــاإا الذ  رة ــا  قائلا إن اظام المح مة لإدارة القضــــــ وإضــــــ
مئيرا، ولورة المتابعة العامة لتتب  القضـــــاإا، وبوابة الســـــوابق القضـــــائية  
والللاصــــــــــــــة الإلكتروايـة لجمي  إر ـام المح متيت، اللتيت إطلقتـا مئيرا، 

اة نيامة لكل وكل ا طلبت ا اللجنة الســــادســــة منذ مترة طويلة، ســــتكون إدو 
مت المتقاضــيت وهامة الجم ور. وهذ  الشــفايية ل ا إهمية راســمة، لأا ا 
تم ات المو فيت وممثلي م والجم ية العامة مت التوصــــل إل  م م إمضــــل 
ر ومـد بلـد  همـل م تـب  للكيايـة التي تقوم ب ـا المح متـان بعمل مـا. ويقـدا 

ــاطة مي الأمم المتحدة، ال ذ  إةشـــــــر  هل  إميت المظالم ويدماة الوســـــ
النظام غير الرســــــــــــمي لتســــــــــــوية المنازهاة، وهمل وردة التقييم الإدار  
وم تب تقدإم المســاهدة القااواية للمو فيت، اللذفت إســاهدان إإضــا هل  
تســـوية الطلباة قبل بلوغ ا مررلة التقاضـــي، ويئدإان بذلف دورا راســـما  

 مي الحفا  هل  كفاوة ومعالية النظام برمت .

)الكاميرون(  قال إن المنازهاة المتفاقمة التي   نيان د السييييييي د - 72
تنشـــــــــــــــ  مي إمـاكت العمـل وتـ ثيرهـا هل  رمـاا المو فيت و نبـال م هل  
ــ اوى  ــان كفاوة المنظمة ومعاليت ا، ويئدإان إل  شــ العمل ورماه م إقوضــ
رســــــــــمية وتحهيقاة دايلية و جراواة ت دفبية. ومت شــــــــــ ن توامر إم ااية 

ة إن إم ات الأمراد مت مواج ة إســاوة اســتعمال الســلطة  اللجوو إل  العدال
والتنمر والااتقـام. ومي هـذا الصــــــــــــــدد، فلارظ ومـد بلـد  الحمـاإـة المقـدمـة 
بموجب اشــرة الأميت العام بشــ ن الحماإة مت الااتقام بســبب الإبلاغ هت  
ســـــوو الســـــلوك وبســـــبب التعاون م  هملياة التدقيق إو التحقيق الم ذون  

 (.ST/SGB/2017/2/Rev.1) ب ا رسب الأصول

وإضـــا  قائلا إن اظام إقامة العدل الدايلي مي الأمم المتحدة  - 73
فنبغي إن إظل اظاما فتســــــــــم بالاســــــــــتقلالية والشــــــــــفايية والكفاوة الم نية 

قة تتماشـ  م  قواهد  وكفاإة الموارد واللامركيية، وإن فواصـل العمل بطري
ــيادة القااون ومراهاة الإجراواة   ــلة، ومبدإ  ســــ القااون الدولي ذاة الصــــ
ــة ارترام رقوق المو فيت والتيامــات م،   القــااوايــة الواجبــة، مت إجــل كفــال
ومســـــاولة المدفريت والمو فيت هل  رد ســـــواو. ومت الم م لم تب إقامة 
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ي النظام، وإلاا إعرموا العدل كفالة إن إشعر المو فون ب ن ل م مصلحة م
 كياية إثباة تلف الحقوق إإضا. رقوق م محسب، بل

وإرد  قائلا إن ومد  إســاور  قلق إزاو زيادة هدد القضــاإا التي  - 74
لم تبـ ا مي ـا مح مـة المنـازهـاة بعـدة، ويئيـد الأمـااـة العـامـة مي ج ودهـا  

رـــالـــة  الراميـــة إل  تحســــــــــــــيت كفـــاوة المح متيت كلتي مـــا، ب حثا  مـــا هل  إ
ــدار   ــارم لكفالة إصــــ ــتلدام جدول زمني صــــ ــاإا بســــــرهة إكبر، واســــ القضــــ
القراراة مي مواهيـدهـا، ومن  تراكم القضـــــــــــــــاإـا. ويررـب ومـد بلـد  بتعييت 
ــاة الجـدد غير المتفرغيت و دمـاج م مي  ي ـل مح مـة المنـازهـاة  القضــــــــــــ
ــيد إجراو تســــــوية المنازهاة  ــيط وترشــــ وإاشــــــطت ا. كما فررب الومد بتبســــ

ســــــتشــــــارييت ومرادى المتعاقدفت، والذ  فتضــــــمت مررلة تضــــــم المتام للا
التسوية غير الرسمية المعيزة الودإة للمنازهاة، و ذا تعذار ذلف، مهجراواة  
د إفصــــــل مي ا مح ا م منفرد اســــــتنادا إل   ل المبســــــط والمرشــــــا للتح يم المعجا

 .قواهد التح يم المعجل للجنة الأمم المتحدة للقااون التجار  الدولي 

ومض  قائلا إن ومد بلد  فثني هل  همل م تب إميت المظالم   - 75
ــاهدة نيامة غير   ــاطة مي الأمم المتحدة، الذ  إقدم مســــــــــ ويدماة الوســــــــــ
ــواو، مت يلال العمل م  الأمراد   ــمية للمدفريت والمو فيت هل  رد سـ رسـ
والمجموهاة مي المنظمة لاســــتكشــــا  اللياراة، وتم ين م ومســــاهدت م  

   هاة إو المسائل الشائكة إو الشواغل.هل  تسوية المناز 

وواصــــل كلام  قائلا إا ، ييما فتعلق بالأر ام الصــــادرة مئيرا   - 76
هت مح مة الاســـــــــــتلإنا ، والتي إهادة تحدفد ســـــــــــلطة الأميت العام مي 

ــارم بالبند    1- 10مر  إجراواة ت دفبية، مهن ومد  فدهو إل  التقيد الصـ
للمو فيت. ويجب إن فةتلذ القرار بفر  إجراو مت النظام الأســــــــــاســــــــــي  

تـ دفبي، هنـد ايتتـام العمليـة التـ دفبيـة، تحـ  ســــــــــــــلطـة الأميت العـام، هل  
إســـــاا تقارير التحهيقاة التي إصـــــدرها م تب يدماة الرقابة الدايلية، 
والإماداة والأدلة المســـــــــــتندإة الإضـــــــــــايية المرمقة بتلف التقارير، والدموإ 

اً المقدمة مت المو في ت المت ميت بسوو السلوك ومستشاري م القااواييت ردا
 هل  ادهاواة سوو السلوك.

واسـتطرد قائلا إن مت الم م، ل ذا السـبب، تعييي سـلطة م تب   - 77
يـدمـاة الرقـابـة الـدايليـة، هل  احو مـا رـددتـ  الجم يـة العـامـة مي قرارهـا 

بــاو، الــذ  فنبغي إن إحتفظ بــدور  كج ــة تحقيق مي الوقــائ ،   48/218
ــلوك،   ــوو السـ ــاهد الأميت العام مي كفالة المســـاولة هت سـ ــســـة تسـ وكمئسـ
بدلا مت تحويل  إل  ج ة ادهاو بوقوإ ســــــــــــــوو ســــــــــــــلوك. ويرى ومد  إا   
ــائية للقراراة الت دفبية والعملية  فنبغي للمح متيت إن تجريا مراجعة قضــــــــــ

تلاذ هذ  القراراة. ومي القضاإا المتعلقة بالتحرش الجنسي المئدإة إل  ا
والاســــتغلال الجنســــي والاات اك الجنســــي، وهي قضــــاإا رســــاســــة بشــــ ل 

ياا ول ا صلة مباشرة بالكرامة الإاسااية وبحرمة الإاسان، مها  فنبغي  
للأميت العام إلاا فبني قرارا بفر  إجراواة ت دفبية بســبب ســوو الســلوك،  

ــرا هل  مو  اد التحقيق التي إقدم ا م تب يدماة الرقابة الدايلية. رصـــــــــ
ومح مةة المنازهاة مليمة بهثباة ردو  ســــوو الســــلوك. وتقرير التحقيق 
 الذ  إعد  الم تب، و ن كان مفيدا، مها  ليس بدفلا هت قرار المح مة.

وااتقــل إل  الحــدفــر هت م تــب تقــدإم المســــــــــــــــاهــدة القــااوايــة  - 78
م تب جدفر بالثناو هلي  لما إضـــطل  ب  مت همل للمو فيت، مقال إن ال

فتفق م  الإهلان العالمي لحقوق الإاسـان، الذ  إ را المبدإ الأسـاسـي 
ــاواة إمــام القــااون، وم  الع ــد الــدولي اللــاا بــالحقوق المــدايــة   للمســـــــــــــ

من ، التي تن  هل  إن مت رق كل   14والســـــياســـــية، ولا ســـــيما المادة  
ية ملصــــصــــة ل ، لكي تكون قضــــيت  مرد الحصــــول هل  مســــاهدة قااوا

ــتقلة ريادإة،  محل اظر منصـــــــ  وهلني مت قبل مح مة ملتصـــــــة مســـــ
ولذلف، مهن ومد  فئيد استلدام  لية طوعية للتمويل  .منش ة بح م القااون 

  التكميلي مت إجل الم تب.

وقـال إن ومـد  فئيـد مجلس العـدل الـدايلي مي رإإـ  بـ ن الج ود   - 79
 متيت ومح مة المنازهاة للحد مت تراكم القضــــــــاإا التي فبذل ا قلما المح

ل مي ا بعدة ســتســتفيد مت زيادة اســتلدام الوســاطة مي اظام  التي لم إةفصــ 
العـدل الدايلي، وإا  فنبغي إفلاو اهتمـام ياا لمشــــــــــــــروإ تجريبي مدت  

شــــــــ را لايتبار ال د  الرئيســــــــي للوســــــــاطة القضــــــــائية، وهو تجنب   12
 لتكاليف.التقاضي غير الضرور  ويفض ا

)كوبا(  قال إن ومد بلد  فولي إهمية   السيييييييي د مواا  ونسييييييييي ا - 80
كبيرة لتعييي اظــام إقــامــة العــدل مي المنظمــة، ويشــــــــــــــج  مو في ــا هل  
مواصـــــلة الاســـــترشـــــاد مي همل م بمبادل القااون الدولي وســـــيادة القااون  
ة ومراهاة الأصـــــــول القااواية الواجبة. والنظام هو  لية لتســـــــوية المنازها

ــالت إدارة المنظمـة ومو في ـا. ويعتقـد  ت ـد  إل  إقـامـة توازن بيت مصــــــــــــ
ومد  ب ن إغرا  النظام الرئيسـية فنبغي إن تشـمل رماإة جمي  الحقوق،  
بما مي ا رقوق الإاســــان، لكفالة إن إفي مدفرو المنظمة بالتيامات م، وإن  

دورا   إسـاول المو فون. ويئد  م تب تقدإم المسـاهدة القااواية للمو فيت
م ما مي إســـــــــداو المشـــــــــورة القااواية وغيرها مت اللدماة القااواية التي 
ــوية النياهاة بطريقة هادلة  ــاهد المو فيت هل  إإجاد ســـــــــــبل لتســـــــــ تســـــــــ
ــتعرا    ــ  اظام إقامة العدل لعملية اسـ ــريعة. وإييرا، فنبغي إن إلضـ وسـ
ــتمر ل ، وتوامر الموارد التي  ــيت المســــــ ــمان التحســــــ منتظمة مت إجل ضــــــ

 إلي ا مي إداو م ام  بفعالية.إحتاج 

)جاماإ ا(  قال إن ارترام دور النظم القااواية  السييييي د   يييييل  - 81
المتســــــــمة بالاســــــــتقلالية والشــــــــفايية والكفاوة الم نية إ فل التقيد بســــــــيادة  
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ــتمرار  ــيد باســــ ــي. ولذلف، مهن ومد  إشــــ ــســــ ــتوى المئســــ القااون هل  المســــ
مي الأمم المتحدة وتعييي  إضـــــفاو الطاب  الم ني هل  اظام إقامة العدل

  62/228و    61/261شــــــــــــــفـاميتـ  وكفـاوتـ ، ومقـا لقراراة الجم يـة العـامـة  
لومـد الج ود الراميـة إل  ضــــــــــــــمـان إن تح م مبـادل . ويئيـد ا63/253 و

ــلطة  ــتقلال الســـ ــلطاة، واســـ ــل بيت الســـ القااون الراســـــلة، مت قبيل الفصـــ
ــا إن إقابل تلف المبادل  ــائية، إدارة  اظام إقامة العدل. ويجب إإضـــ القضـــ
ــا ومقا   ــاولة. وينبغي إن إعمل النظام إإضـ التيامج ب فالة إهل  معافير المسـ

دار  وســــــــــــــيـادة القـااون ومراهـاة الأصــــــــــــــول القـااوايـة  لمبـادل القـااون الإ
الواجبـة، مت إجـل كفـالـة ارترام رقوق المو فيت والتيامـات م ومســـــــــــــــاولـة  
المو فيت والمدفريت هل  رد ســواو. وتشــ ل معالجة المنازهاة والفصــل 
مي ا بفعالية وكفاوة، باســــــــتلدام ا لياة الرســــــــمية وغير الرســــــــمية هل  

 قدرة المنظمة هل  الوماو بولاإات ا.السواو، إمريت محورييت ل

وإضـــــا  قائلا إن ومد  فثني هل  مح مة المنازهاة لج ودها   - 82
الجارية لإدارة العبو الثقيل للقضـــاإا المعروضـــة هلي ا، ولتحهيق ا إهدام  ا  

. 2021المتعلقة بالب  والح م مي القضـــــــــــاإا المعروضـــــــــــة هلي ا مي هام 
ــا هل  مو في م تب إقامة العدل لما إبدو  مت رسا   ويثني الومد إإضـــــــــــ

. ومت دواهي  19-م ني وتفــانف مي إداو واجبــات م يلال جــائحــة كوميــد
ســرور ومد  بلد  إا ، هل  الرغم مت التحدإاة العدفدة، مقد اســتمر اظام 
العدل مي إداو م ام  مت يلال اســـــــتلدام ترتيباة العمل المراة، وقاهة  

إيرى. ومت اللطواة الجدفرة   مح مة امتراضــية، وإماكت همل إلكترواية
ــائية  ــوابق القضـــ ــول إل  النظام بوابةة الســـ بالترريب لتعييي إم ااية الوصـــ
التي إطلق  مئيرا، والتي تضـــــــــــــم يلاصـــــــــــــة لجمي  إر ام المح متيت،  
ــاإا.   ــامة قدراة اللغة الفراســــــــــــية إل  اظام المح مة لإدارة القضــــــــــ و ضــــــــــ

 لغوية.والم تب إستحق الثناو هل  التيام  بالتعددإة ال

وإرد  قـائلا إن ومـد بلـد  فتطل  إل  النظر مي المقترم المنقت   - 83
م مت مح مــة المنــازهــاة بشـــــــــــــــ ن تعــدفلاةف للائحت ــا مقــدمــة إل   المقــدَّ

الجم يـة العـامـة، والوارد مي المرمق الأول لتقرير الأميت العـام هت إقـامـة  
ــة التعدفلاة التي A/77/156العدل ) (. كما فتطل  ومد بلد  إل  مناقشــــــ

اقترم الأميت العام إديال ا هل  النظام الأســــــــــاســــــــــي لمح مة المنازهاة 
ييما فتعلق باسـتعرا  القراراة الإدارية المتعلقة بتوني  جياواة ت دفبية،  

 والمبينة مي التقرير افس .

)سويسرا(  قال  إن إم ااية اللجوو إل  القضاو   الس دة تشاندا - 84
فنبغي إن تكون متارة بهاصـــا  وشـــفايية ومعالية وبدون تمييي. وتحهيقا 
ل ذ  الغاإة، فنبغي اهتماد ضماااة معالة و تارة وسائل ااتصا  لجمي   
ملإاة مو في الأمم المتحدة. ووجود اظام دايلي للعدل فتسـم بالإاصـا  

متناول الجمي  إضــــــــفي مصــــــــدانية إكبر هل  التيام  والفعالية وي ون مي  
المنظمة بالحق مي إم ااية اللجوو إل  العدالة وســـــــيادة القااون هل  قدم 
المســــــــــــــاواة. وهل  الرغم مت إن ارتمال تكليف المح مة الدائمة للتح يم 
بدهم ســـير إجراواة التح يم الملصـــصـــة بيت الأمم المتحدة والأمراد مت  

ر جــدفر بــالترريــب، مــهن ارتفــاإ تكلفــة إجراواة  غير المو فيت هو تطو 
ــة   ــاملــ المســــــــــــــــــاواة مي معــ ــدم  إل  هــ ــة إم ت إن فئد   المقتررــ التح يم 

 المو فيت. ويشج  ومد بلدها الأميت العام هل  دراسة رلول بدفلة.

وإضـــام  قائلة إن ومد بلدها فئيد، هل  ســـبيل المثال، المقترم   - 85
الداهي إل  توســـــــي  اطاق ولاإة م تب إميت المظالم ويدماة الوســـــــاطة  
مي الأمم المتحدة، بحير تشـــمل الأمراد مت غير المو فيت. ولا تةســـتلدم  
الوســــاطة اســــتلداما كاييا كوســــيلة لتســــوية اياهاة إماكت العمل. ويحر 

لأميت العام هل  تشـجي  زيادة اسـتلدام الوسـاطة لجمي  ملإاة ومد بلدها ا
المو فيت، بمت مي م الأمراد مت غير المو فيت، ويئيــد المقترم الــداهي  
إل  تنفيذ مشــروإ تجريبي فتضــمت إجراو مناقشــة إليامية بشــ ن الوســاطة  
ــوية المنازهاة. وينبغي للأميت العام إن إقدم  كلطوة إول  مي هملية تسـ

  المقبـل معلومـاة هت مســــــــــــــتجـداة التقـدم المحرز احو كفـالـة مي تقرير 
ــة تكون   ــدالـ ــاة للعـ تم يت الأمراد مت غير المو فيت مت اللجوو إل   ليـ
منصـــــــفة ومعالة مت إجل تســـــــوية منازهاة إماكت العمل، وهت الجدفد مي 
اتائج الج ود المبذولة لتشــــجي  زيادة اســــتلدام الوســــاطة. وينبغي إن تظل 

 .قة بهقامة العدل مدرجة هل  جدول إهمال اللجنة السادسة المسائل المتعل 

)هولنـدا(  قـالـ  إن مو في اظـام إقـامـة العـدل   السييييييييي يدة ت و   - 86
إســتحقون الثناو هل  ج ودهم المتواصــلة لتحقيق النتائج هل  الرغم مت  

.  2021هل  الســــفر مي هام   19-اســــتمرار الت ثير ال ائل لجائحة كوميد
بصـــــفة ياصـــــة مصـــــل مح مة المنازهاة مي جمي    و ن ومد بلدها إقدار

قضـــــاإا معلقة كاا  معروضـــــة هلي ا رت    404القضـــــاإا البال  هددها  
، والذ  تحقق بالاســـــــــــتعااة بقضـــــــــــاة 2018كااون الأول/دإســـــــــــمبر   31

متفرغيت وقضـاة غير متفرغيت، وتلصي  موارد قضائية بطريقة تراهي 
. ويشج  الومد المح مة  الفروق مي هبو القضاإا ييما بيت مراكي العمل

هل  زيادة كفاوت ا تمشــيا م  التدابير المحددة مي قرار  الجم ية العامة 
. ويلارظ ومدها إإضــــــــــــــا الييادة مي هدد الأر ـام 74/258و   73/276

ة هت مح مة الاســـــتلإنا  والقضـــــاإا التي بتا  مي ا، مضـــــلا هت  الصـــــادر 
 الاالفا  الطايف مي هدد القضاإا الواردة إلي ا.

ــاطة مي   - 87 ــام  قائلة إن م تب إميت المظالم ويدماة الوســ وإضــ
ــالم الإقليمييت، فومر  ــاو المظـ ــب إمنـ ــاتـ ــف م ـ ــا مي ذلـ ــدة، بمـ الأمم المتحـ

ال ومعـالـة مت ريـر التكلفـة  لجمي  المو فيت طريقـة  منـة وســــــــــــــ لـة المنـ

https://undocs.org/ar/A/RES/61/261
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https://undocs.org/ar/A/RES/63/253
https://undocs.org/ar/A/77/156
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https://undocs.org/ar/A/RES/74/258
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لمناقشة جمي  إاواإ الشواغل المتعلقة بم ان العمل. وإهرب  هت ترريب  
ر ومة بلدها بمواصـــلة تنفيذ المشـــروإ التجريبي الذ  فتيت إم ااية لجوو 
الأمراد مت غير المو فيت إل  يدماة تســـوية المنازهاة بالوســـائل غير  

بوضــ  مبادراة إيرى ب د   الرســمية، وهت تطل  الح ومة إل  الإســراإ
 تحسيت من  وتسوية المنازهاة التي تشمل إمرادا مت غير المو فيت.

وإردم  قائلة إن ومد بلدها فلارظ م  القلق إن وجود مح متيت   - 88
ــتقلتيت ذواتي ايتصــــــــاا متيامت   مح متا الأمم المتحدة  -إداريتيت مســــــ
الــــدوليــــة   العمــــل  إطرم تحــــدإــــا    لا فيال  -والمح مــــة الإداريــــة لمنظمــــة 

د للأمم المتحدة. وي مل الومد مي  للمنظماة المشـــــــــتركة مي النظام المورَّ
إن إسـاهد تنفيذ التوصـياة الواردة مي تقرير الأميت العام هت اسـتعرا  

د للأمم المتحدة )   ( هلA/77/222 ي ل الولاإة القضـائية للنظام المورَّ
 تسوية المس لة.

ومضـــــ  تقول إن ومد بلدها، إذ إشـــــدد هل  إهمية وجود اظام   - 89
قو  ومعــال وم ني لإقــامــة العــدل مي الأمم المتحــدة، إ ون مي متنــاول 
المو فيت والأمراد مت غير المو فيت هل  الســــــــــــواو، فررب بالمعلوماة  

مي مجال   الواردة مي تقرير الأميت العام هت تعييي إاشطة الأمم المتحدة
(، ويطلب إدراج معلوماة هت تنفيذ A/77/213ســيادة القااون وتنســيق ا ) 

   .المنظمة للقراراة التي تتلذها مئسسات ا القضائية مي التقرير التالي 

)كوة دإفوار(  قال  إن وجود اظام دايلي   السييييييييي دة نيام   - 90
هم مصــــــــــدانية المنظمة وت ثيرها وســــــــــلطت ا. ويم ت لإدارة  جيد للعدل فد

المنظمــة المثــاليــة لملتل  اللــدمــاة القــااوايــة التي إقــدم ــا النظــام إن 
تكون اموذجــا تحتــذإــ  دول ــا الأهضـــــــــــــــاو مي وقــ  تواجــ  ييــ  تعــددإــة  
الأطرا  والحوكمة الرشــــــــيدة تحدإاة هل  الصــــــــعيد الدولي. ولذلف مهن  

لمحرز احو تحســــــــــــــيت إداو النظــام لم ــامــ ،  ومــد بلــدهــا فررــب بــالتقــدم ا
سـيما تلايض هدد القضـاإا التي لم فةب َّ مي ا بعدة، والتج يي الدؤو   ولا

للقضاإا الجدفدة مت جااب مح متي المنازهاة والاستلإنا  وم تب إميت 
المظالم ويدماة الوســــــــاطة مي الأمم المتحدة. ويثني الومد إإضــــــــا هل  

دارة إداو المو فيت، الـذ  فتضــــــــــــــمت همليـة اظـام الأميت العـام الجـدفـد لإ
لنموذج دائر  لتقييم إداو المو فيت، إســـــمت بتقييم المو فيت لرؤســـــائ م.  
م ذا النظام فومر الشـــــــــفايية، ويييد مت اللضـــــــــوإ للمســـــــــاولة، ويشـــــــــج  

 المو فيت هل  بذل قصارى ج دهم.

جدفرة وإضــام  قائلة إن م تب إقامة العدل إقوم إإضــا بج ود  - 91
بالترريب لتعييي تعددإة اللغاة، بســـــبل من ا اشـــــر الوثائق ذاة الصـــــلة 
باللغاة الرســــــــمية الســــــــ ، مت قبيل النظاميت الأســــــــاســــــــييت للمح متيت  
ــ اوى  ــات ما، و لية معالجة الشــــــــ ــلوك قضــــــــ ولائحتي ما، ومدواة قواهد ســــــــ

ــاة إو هدم إهليت م لأداو   ــلوك إوللإف القضـــــــ المتعلقة بادهاواة ســـــــــوو ســـــــ
ــاطة مي واجبات  م الرســـــمية. وقد بذل م تب إميت المظالم ويدماة الوســـ

الأمم المتحــدة ومجلس العــدل الــدايلي ج ودا جــدفرة بــالثنــاو لتشــــــــــــــجي  
المو فيت هل  اسـتلدام يدماة الوسـاطة. ويم ت اسـتلدام اظام العدالة 
غير الرســـــــــــمي هذا لمعالجة الشـــــــــــواغل المتعلقة ببيلإة العمل، والعلاقاة  

ــائل الاجتماعية والاتصــــالاة ييم ا بيت الأشــــلاا، وغير ذلف مت المســ
الثقايية. ومي هذا الصـــدد، مهن ومدها فررب بتوصـــياة مجلس العدل   -

ــائـل  الـدايلي ييمـا فتعلق بضــــــــــــــرورة إن إـ يـذ الم تـب مي الاهتبـار مســــــــــــ
التحرش الجنسـي والعنصـرية وغيرها مت إشـ ال التمييي، ويئيد توصـياة 

 م إقامة العدل مي الأمم المتحدة هموما.المجلس الرامية إل  تحسيت اظا

غا  )الصــــيت(  قال إن ومد بلد  فررب بمنجياة  السييي د غن  - 92
اظام العدل الدايلي للمنظمة يلال العام الماضـــــــــــي، وبالج ود المبذولة 
لتعييي شــــــــــــــفــاييــة النظــام وكفــاوتــ ، بمــا مي ذلــف اهتمــاد قــاهــة مح مــة 

ة، وغير ذلـف مت التــدابير امتراضــــــــــــــيــة، واظــام إلكترواي لتلييت الملفــا
للتغلب هل   ثار الجائحة. وســو  تســاهد بوابة الســوابق القضــائية التي 
إطلق  مئيرا هل  تعييي شــــــــــــفايية النظام، ولكت إم ت زيادة تحســــــــــــيت 

  النظام بتقييم تجار  جمي  الج اة صاربة المصلحة.

وإضـــــــــــــــا  قــائلا إن اظــام العــدل الــدايلي فئد  دورا م مــا مي   -   93
ي ال ي ل الدايلي للمنظمة، ورماإة الحقوق والمصـــــــــــالت المشـــــــــــروهة  تعيي 

لمو في ـــا. ويررــب ومــد بلـــد  بتنفيـــذ تــدابير ابتكـــاريــة لتحســــــــــــــيت النموذج  
الإدار ، مت قبيل إطلاق الإطار الجدفد لإدارة الأداو والمتســـــــم بقدر إكبر  
مت الكفاوة والمرواة، ويئيد مواصـــــلة اســـــتكشـــــا  مثل هذ  التدابير ابتغاو 
تعييي الكفاوة القضـائية، والحد مت تراكماة القضـاإا. ومي كل مت اظامي  
العدل الرســــــمي وغير الرســــــمي، مهن مت الم م التقيد دائما بمبادل ســــــيادة  
القــااون، و افــاذ القواهـد والأاظمــة بصــــــــــــــرامـة، و هطــاو الأولويـة لتســــــــــــــويـة 

واصــلة  الللاماة، وتعييي الإاصـا  والعدالة. وإهر  هت ت فيد ومد بلد  لم 
تطوير ا لياة التي تومر يدماة قااواية للمو فيت مت إجل كفالة وصول  

 جمي  المو فيت إل  سبل الااتصا  القااواي مي الوق  المناسب. 

وقال إا ، بالنظر إل  إا  لم فنتلب إ  قا  صــيني لمح مة   - 94
المنازهاة ولا لمح مة الاســـــتلإنا  منذ إاشـــــائ ما، مهن ومد  فدهو الومود 

يرى إل  التصــــــــوي  للقاضــــــــييت الصــــــــينييت اللذفت طةرم ترشــــــــيح ما الأ
للااتلاباة المقبلة لقضــــــــــاة المح متيت، مما إعيز إإضــــــــــا تمثيل منطقة  

  سيا والمحيط ال ادل مي المح متيت.

)الم ســـــــــــيف(  قال  إن وجود  لية   السييييييي دة ضيم ني   لي ر ا - 95
عمل إســـ م مي كفالة متســـمة بالفعالية والكفاوة لتســـوية منازهاة إماكت ال
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ت يلإة بيلإة همل صـــــحية. و ذ فررب ومد بلدها بنجام مح مة المنازهاة 
مي تلايض هدد القضــــــــــاإا العالقة المعروضــــــــــة هلي ا، ولا ســــــــــيما هدد 

ــاإــا التي فييــد همرهــا هل    فوم، مــهاــ  فــدهو المح مــة إل    400القضـــــــــــــ
ــاإا المتراكمة الأقدم. وســـــو  إ فل إطلاق   ــلة تلايض هدد القضـــ مواصـــ
بوابة الســـوابق القضـــائية مئيرا زيادة شـــفايية المح مة و م ااية الوصـــول 

 إلي ا والوهي بعمل ا، وسو  فومر موردا مفيدا للمو فيت.

وإضـــــــــام  قائلة إن ومد بلدها، إذ إشـــــــــير إل  الج ود المبذولة  - 96
ــي  اطاق   ــيما لتوســ ــمي مي المنظمة، ولا ســ لتعييي اظام العدل غير الرســ

ة الوســـــاطة، مها  إشـــــدد هل  إهمية كفالة اســـــتفادة  الوصـــــول إل  يدما
الأمراد مت غير المو فيت مت هـذ  اللـدمـاة، ويحيط هلمـا بـالمشــــــــــــــروإ 
ــيت هذا الوصــــــــول مي ردود الموارد المتارة.  التجريبي الرامي إل  تحســــــ
ــاطة تومر وســــــيلة لتحقيق اتيجة إإجابية لجمي  الأطرا ، وتفاد   مالوســــ

ــائية غير الضـــرو  ــاه   الدهاوى القضـ رية. ولذلف فنبغي للمنظمة إن تضـ
ج ودها لييادة الوهي بلدماة الوســاطة لدى مو في ا، بمت مي م الأمراد  
مت غير المو فيت. وتمثـــل زيـــادة هـــدد الـــدهـــاوى التي فرمع ـــا مو فون  
محليون إعملون مي ملتل  م ــاتــب المنظمــة ووكــالات ــا، إل  المحــاكم  

ط دايل دليلا هل  إن اســـــــــتلدام الوســـــــــاطة    الوطنية  بحاجة إل  إن فةنشـــــــــَّ
المنظمـة. ومت ثم مهن م تـب إميت المظـالم ويدماة الوســــــــــــــاطة مي الأمم 
المتحـدة إقـدم يـدمـاة م مـة ضــــــــــــــروريـة لمعـالجـة المنـازهـاة المحتملـة مي 
وقـ  مب ر هت طريق اســــــــــــــتلـدام الوســــــــــــــاطـة كلطوة إول  مي تســــــــــــــويـة 

 .المنازهاة 

المنظور الجنسااي وقال  إن مت الم م مواصلة تشجي  مراهاة   - 97
ــامة إل  ذلف، فنبغي معالجة  مي جمي  جوااب اظام إقامة العدل. و ضــــــــــ
القضـاإا المتعلقة بالاات اك الجنسـي هل  سـبيل الأولوية. ويليم بذل مييد 
ــاة المتعلقة بالحماإة مت الااتقام،  ــياســـــ ــة وتعييي الســـــ مت الج ود لدراســـــ

ــر متعلق بالصـــــــحة العقلية مي ال عملياة القااواية  ومعالجة ااعدام هنصـــــ
التي تتصــــــــل بقضــــــــاإا الاات اك الجنســــــــي وبالتمييي و ســــــــاوة اســــــــتعمال  

 السلطة، وللنشر العلني لنتائج الإجراواة الرامية إل  إافاذ المساولة.

الموحييييدة   145  البنييييد ل مم  الموحييييد  النحييييام  الأعمييييال:  جييييدول  من 
(A/77/222) 

  قـال، مي معر  التـذكير بـ ن الجم يـة العـامـة إرـالـ  الرئي  - 98
ــة،   هذا البند مت جدول الأهمال إل  كل مت اللجنتيت اللامســـة والســـادسـ

، ده  اللجنة الســــــــادســــــــة، إل  النظر  76/240إن الجم ية، مي قرارها  
قااواية لتقرير الأميت العام هت اســـــــــــــتعرا   ي ل الولاإة مي الجوااب ال

د للأمم المتحدة ) ــائية للنظام المورَّ ــاا  A/77/222القضـــــــــ (، دون مســـــــــ

بدور اللجنة اللامســـــة بوصـــــف ا اللجنة الرئيســـــية الملتصـــــة بالمســـــئولية 
ــائل ا ــائل الإدارية ومسـ ــا  إن م تب اللجنة المتعلقة بالمسـ لمييااية. وإضـ

فوصـي ب ن إجر ، مي إطار مشـاوراة غير رسـمية، إهداد رسـالة تع س  
 راو اللجنـة لإرـالت ـا إل  رئيس الجم يـة العـامـة، مشــــــــــــــفوهـة بطلـب إن 

 تةحال إل  رئيس اللجنة اللامسة.
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